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المراقبة القضائية كبديل عن التوقيف الاحتياطي: دراسة مقارنة

جيداء إبراهيم العبد الواحد

كلية الحقوق - جامعة الفرات

دير الزور - سوريا

تاريخ الاستلام: 26-05-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

تعتبــر بدائــل التوقيــف الاحتياطــي مــن الموضوعــات التــي تكتســي أهميــة بالغــة فــي قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة نظــراً لمــا تلعبــه مــن دور مهــم فــي التوفيــق بيــن مقتضيــات الحفــاظ علــى 
الحريــة الفرديــة مــن جهــة وضــرورات الكشــف عــن الحقيقــة مــن جهــة أخــرى. ومــن أهــم هــذه 
البدائــل هــو نظــام المراقبــة القضائيــة الــذي أنشــأته فرنســا. وتكلمنــا فــي هــذا البحــث عــن مضمــون 
ــى  ــرض عل ــلبية تُف ــات س ــة والتزام ــات إيجابي ــن التزام ــارة ع ــي عب ــي ه ــة الت ــة القضائي المراقب
المدعــى عليــه بحيــث يبقــى بموجبهــا حــراً طليقــاً ولا تســلب حريتــه ولكــن فــي مقابــل ذلــك تفــرض 
عليــه بعــض القيــود فــي بعــض حرياتــه ضمانــاً لحــق المجتمــع فــي الكشــف عــن الحقيقــة وعــدم 
الإخــال بأمنــه. وينتهــي هــذا النظــام إمــا بخــرق التزاماتــه وعندهــا يفــرض التوقيــف الاحتياطــي 
ويكــون بمنزلــة جــزاء، وإمــا بإلغــاء نظــام المراقبــة القضائيــة بنــاء علــى طلــب المدعــى عليــه أو 
ــا إلــى نتيجــة  ــا الانتقــادات التــي وجهــت لنظــام المراقبــة القضائيــة وانتهين ــة العامــة. وذكرن النياب
هــي أن نظــام المراقبــة القضائيــة قــد نجــح فــي التقليــل مــن اســتخدام التوقيــف الاحتياطــي لكــن لــم 

يحــل محلــه كليــاً.

الكلمــات الدالــة: المراقبــة القضائيــة، التوقيــف الاحتياطــي، بدائــل، قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة، التزامــات إيجابيــة، التزامــات ســلبية، تخفيــف اســتخدام التوقيــف الاحتياطــي، دراســة 

ــة.  مقارن
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المقدمة:

الأصــل أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه، وعليــه لا يجــوز حبــس الأشــخاص أو التعــرض 
لحرياتهــم مهمــا بلغــت جســامة الجريمــة المســندة إليهــم إلا بموجــب حكــم قضائــي مبــرم. إلا أنــه 
ــل الحكــم  ــة المتهــم قب ــة ســلب حري ــى إمكاني ــة عل ــح العــام تتفــق التشــريعات الحديث ــاً للصال تحقيق
عليــه فــي إطــار المتابعــة الجزائيــة تحقيقــاً لمصلحــة المجتمــع؛ إذ إن فكــرة الحريــة الفرديــة 
ــرض  ــه أن أقســى صــور التع ــا لا شــك في ــة، ومم ــة العام ــع المصلح ــت م ــا تصادم تتاشــى كلم
ــح العــام هــو التوقيــف  ــى الصال ــاظ عل ــون فــي إطــار الحف ــي أجازهــا القان ــة الشــخصية الت للحري
الاحتياطــي، فهــذا الأخيــر رغــم أنــه ليــس بعقوبــة إلا أنــه يتســاوى معهــا فــي الأثــر، فهــو حبــس 
ــة  ــريعات الحديث ــت التش ــذا اتجه ــرة. وله ــد خطي ــار ج ــف آث ــى التوقي ــب عل ــة، ويترت ــا محاكم ب
للبحــث عــن بدائــل أخــرى لهــذا الإجــراء الخطيــر، تكــون ذات فعاليــة فــي مواجهــة الجريمــة وفــي 
نفــس الوقــت تحافــظ علــى حقــوق الأفــراد أي أنهــا تحقــق التــوازن بيــن الصالــح العــام ومصلحــة 
الأفــراد. وقــد أكــدت علــى ذلــك المؤتمــرات الدوليــة مقــررةً ضــرورة إجــراءات مشــابهة للتوقيــف 
ــابهة  ــراءات المش ــرة الإج ــتطاع. وإن فك ــدر المس ــف ق ــن التوقي ــي ع ــة تغن ــي واختياري الاحتياط
للتوقيــف الاحتياطــي ليســت فكــرة حديثــة. فلقــد كان المدعــى عليــه فــي العصــر الرومانــي القديــم 
غالبــاً مــا يُعهــد بــه إلــى كفــاء يتعهــدون بإحضــاره فــي الوقــت المحــدد للمحاكمــة، وعنــد اللــزوم 
دفــع مبلــغ مــن النقــود فــي حالــة الإخــال بهــذا الالتــزام. وكذلــك فــإن الصفــة المميــزة للتشــريعين 
القديميــن اليابانــي والصينــي كانــت الإفــراج عــن المدعــى عليهــم بــدل توقيفــه، إذ يتعهــد بــه إلــى 
أقربائــه الذيــن يتعهــدون بإحضــاره عنــد طلبــه. ولــم تتضمــن غالبيــة القوانيــن العربيــة علــى إجــراء 
ــت  ــة، ســواء أكان ــة الســبيل بالكفال ــف ســوى تخلي ــف الاحتياطــي تحــل محــل التوقي مشــابه للتوقي
ــل  ــي تقلي ــر ف ــد أثم ــة ق ــام الكفال ــق نظ ــي أن تطبي ــدال ف ــخصية، ولا ج ــة أو ش ــة مالي ــذه الكفال ه
حــالات التوقيــف الاحتياطــي ولكنــه لــم يعــد كافيــاً، ممــا يدعونــا إلــى البحــث عــن بدائــل أخــرى 
تحقــق أهــداف التوقيــف الاحتياطــي وتكــون مشــابهة لــه وتحقــق التــوازن بيــن مصلحــة المجتمــع 
ومصلحــة الفــرد. وأبــرز هــذه البدائــل هــي المراقبــة القضائيــة، فهــي إجــراء وســط بيــن التوقيــف 
ــرى دراســة  ــدم ن ــا تق ــى ضــوء م ــق، وعل الاحتياطــي وإطــاق الســراح خــال إجــراءات التحقي
ــة القضائيــة فــي القانــون الفرنســي والجزائــري والمغربــي كونهــا أهــم التشــريعات  نظــام المراقب

التــي تناولــت المراقبــة القضائيــة وأكثرهــا تطــوراً. 

مشكلة الدراسة:

مــا مــدى نجــاع نظــام المراقبــة القضائيــة كبديــل منافــس للتوقيــف الاحتياطــي؟  وهــل يمكــن 
الاســتغناء عــن التوقيــف الاحتياطــي؟ 
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أهمية الدراسة:

إن أهميــة دراســة نظــام المراقبــة القضائيــة كبديــل عــن التوقيــف الاحتياطــي ترتبــط بالحريــة 
الفرديــة، كــون التوقيــف الاحتياطــي الأكثــر مساســاً بالحريــة الشــخصية مــن جميــع الإجــراءات 
ــة  ــة القضائي ــي نظــام المراقب ــة، فيأت ــة والفردي ــن العام ــن المصلحتي ــوازن بي ــة ويخــل بالت الجزائي

ليخفــف مــن هــذا المســاس، وليحقــق التــوازن المطلــوب بيــن المصلحتيــن العامــة والفرديــة.

ــن اكتظــاظ دور  ــف م ــة التخفي ــي محاول ــة ف ــة العملي ــن الناحي ــذه الدراســة م ــة ه ــدو أهمي وتب
ــف. ــن التكالي ــل م ــي التقلي ــف وبالتال التوقي

أهداف الدراسة:

إن هــدف هــذه الدراســة هــو التعريــف بنظــام المراقبــة القضائيــة وتبيــان خصائصــه وذاتيتــه 
وضوابــط الأمــر بــه، ومــن ثــم تبيــان طــرق إنهائــه  وتقييمــه مــن خــال إبــراز الانتقــادات التــي 

وجهــت لــه وتفنيدهــا، وبالتالــي معرفــة مــدى نجاحــه كبديــل عــن التوقيــف الاحتياطــي. 

تساؤلات الدراسة:

ما ماهية المراقبة القضائية؟	 

ما هي  الضوابط  الموضوعية والشكلية للأمر بها؟ 	 

ما هي التزامات المراقبة القضائية؟ وما هو جزاء الإخال بهذه الالتزامات؟	 

ما هي ضوابط إنهاء المراقبة القضائية؟	 

هل نجح نظام المراقبة القضائية كبديل عن التوقيف الاحتياطي؟	 

خطة الدراسة:

تم تقسيم البحث بالشكل الآتي:

المبحث الأول: ماهية المراقبة القضائية.

المطلب الأول: مفهوم المراقبة القضائية.

المطلب الثاني: ضوابط الأمر بالمراقبة القضائية.

المبحث الثاني: ضوابط إنهاء المراقبة القضائية.
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  المطلب الأول: إنهاء المراقبة القضائية.

  المطلب الثاني: تقييم نظام المراقبة القضائية.

مصطلحات الدراسة:

التشريع الفرنسي: قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

التشريع الجزائري: قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

التشريع المغربي: قانون المسطرة الجنائية المغربي.

المبحث الأول: ماهية المراقبة القضائية

يطــرح نظــام المراقبــة القضائيــة جملــة مــن التســاؤلات ســواء مــن حيــث ماهيــة نظــام 
المراقبــة القضائيــة والفــرق بينــه وبيــن التوقيــف الاحتياطــي وغيــره مــن النظــم الماســة بالحريــة 
ــي الحــد  ــى ف ــي تتجل ــة نظــام الت ــث تظهــر غاي ــة، حي الشــخصية والمرتبطــة بالإجــراءات الجنائي
مــن مســاوئ التوقيــف الاحتياطــي مــا أمكــن، مــن خــال فــرض مجموعــة مــن الالتزامــات علــى 
ــة إنمــا تقيدهــا، وتختلــف هــذه الالتزامــات مــن  ــة والتــي لا تســلب الحري المتهــم الخاضــع للمراقب
تشــريعٍ لآخــر وتتفــاوت مــن حيــث درجــة مساســها بالحريــة، كمــا أن الســلطة المختصــة بالأمــر 
بالمراقبــة ليســت ذاتهــا فــي جميــع التشــريعات. لــذا سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي 
المطلــب الأول مفهــوم المراقبــة القضائيــة، وفــي المطلــب الثانــي نتنــاول ضوابــط الأمــر بالمراقبــة 

ــة. القضائي

  المطلب الأول: مفهوم المراقبة القضائية

ــع  ــا وض ــذا علين ــة ل ــة القضائي ــام المراقب ــق لنظ ــح ودقي ــوم واض ــاء مفه ــى إعط ــنعمل عل س
تعريــف مناســب لهــا فــي ظــل غيــاب تعريــف محــدد وواضــح، ثــم العمــل بعــد ذلــك علــى تبيــان 
خصائصهــا، ثــم تبيــان ذاتيتهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن النظــم التــي تمــس الحريــة الشــخصية 

فــي إطــار قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وأخيــراً تبيــان غايــة تطبيقهــا. 

الفرع الأول: تعريف نظام المراقبة القضائية: 

نــأت التشــريعات عــن وضــع تعريــف للمراقبــة القضائيــة واكتفــت بعــض التشــريعات بوصفــه 
بالإجــراء الاســتثنائي كالمشــرع الفرنســي والمشــرع المغربــي. وقــد حــاول بعــض فقهــاء القانــون 
الجزائــي وضــع تعريــف لهــذا النظــام، فقــد عرفــه الفقيــه الفرنســي جــورج ســتيفاني بأنــه: »نظــام 
يتضمــن إجــراءات مقيــدة للحريــة يخضــع لهــا المتهــم خــال فتــرة التحقيــق مــع بقائــه حــراً طليقــاً 
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مــع فــرض مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تحــد مــن حريتــه دون أن تســلبها«)1(. فــي حيــن عرفــه 
ــة  ــة الفردي ــن الحري ــق بي ــه للتوفي ــام موج ــه: »نظ ــت بأن ــب كون ــي  وفيلي ــون لاغيت ــتاذان ج الأس
والحمايــة الاجتماعيــة«)2(. كمــا عرفــه بعــض الفقهــاء العــرب ومنهــم الدكتــور محمــد محــدة بأنــه: 
»نظــام إجرائــي بديــل مــن الحبــس المؤقــت يفــرض بموجبــه قاضــي التحقيــق التزامــاً أو أكثــر علــى 
المتهــم ضمانــاً لمصلحــة التحقيــق أو المتهــم «)3( وقــد عرفــه بعــض الباحثيــن بأنــه: »نظــام بديــل 
مــن التوقيــف الاحتياطــي يبقــى بموجبــه المدعــى عليــه حــراً خــال مــدة التحقيــق وحتــى تفصــل 
المحكمــة فــي التهمــة الموجهــة إليــه، مــع خضوعــه فــي هــذه الفتــرة لمجموعــة مــن الالتزامــات 
التــي تقيــد الحريــة دون أن تســلبها، والتــي تهــدف إلــى حمايــة مصلحــة التحقيــق وحماية الأدلــة«)4(.

بعــد هــذا التعريــف للمراقبــة القضائيــة يجــب أن نتســاءل مــا هــي خصائــص نظــام المراقبــة 
القضائيــة؟

  الفرع الثاني: خصائص نظام المراقبة القضائية:

يتميز نظام المراقبة القضائية بعدة خصائص فهو نظام قضائي، استثنائي وجوازي:

ــق التشــريعات محــل الدراســة  )الفرنســي . 1 ــي: يتف ــة نظــام قضائ ــة القضائي نظــام المراقب
ــق أو  ــة التحقي ــة لجه ــة القضائي ــر بالمراقب ــل الأم ــى جع ــري( )5(عل ــي والجزائ والمغرب
ــراء.  ــذا الإج ــاذ ه ــة اتخ ــة العدلي ــة أو الضابط ــة العام ــوز للنياب ــي لا يج ــم، وبالتال الحك
ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن نظــام المراقبــة القضائيــة يعتبــر قيــداً علــى حريــة الفــرد 
ــة. ــاد والموضوعي ــة تتصــف بالحي ــه لجهــة قضائي ــم يســلبها، ولهــذا ينحصــر الأمــر ب وإن ل

نظــام المراقبــة القضائيــة نظــام جــوازي: إن نظــام المراقبــة القضائيــة يمكــن الأمــر بــه . 2
ــه  ــن جعل ــة ع ــريعات المختلف ــت التش ــد خل ــك، وق ــاً لذل ــة موجب ــة القضائي إذا رأت الجه

)1( Stefanie )G( Leavasseur )G( et Bouloc )B(: 1996 procedure penale. 16ed, .Paris, 
Dalloz, p 549.

)2( Larguier Jean, Conte Philippe, 2006, Procédure pénale; 21e édition, paris, Dalloz, 
p.185.

زواوي، عباس، 2006، الحبس المؤقت وضماناته في التشريع الجزائري، الجزائر، مجلة المنتدى القانوني،-  )3(

العدد الخامس، جامعة بسكرة-الجزائر، ص 262.

الذيب، عيسى، 2015، نظام المراقبة القضائية بدياً من التوقيف الاحتياطي -دراسة مقارنة )رسالة ماجستير(،    )4(

دمشق، جامعة دمشق- كلية الحقوق، ص96.

المادة 138 من التشريع الفرنسي جعلت الأمر بالمراقبة القضائية لقاضي التحقيق أو لقاضي الحريات والتوقيف،   )5(

المادة 125 مكرر 1 من التشريع الجزائري،  المادة 160 من التشريع المغربي: »يصدر قاضي التحقيق بشأن 
الوضع تحت المراقبة القضائية...«
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إجــراءً إلزاميــاً، فــإن رأت الجهــة القضائيــة ضــرورة إخضــاع المدعــى عليــه لالتزامــات 
المراقبــة فإنهــا تأمــر بــه، وإلا يتــرك المدعــى عليــه بــدون فــرض أي التــزام)1(.

ــراء . 3 ــة إج ــة القضائي ــك  أن المراقب ــي ذل ــتثنائي: يعن ــام اس ــة نظ ــة القضائي ــام المراقب نظ
ــل التوقيــف الاحتياطــي، بســبب أن  ــه مث ــة اســتثنائية مثل ــه إلا بصف لا يجــوز اللجــوء إلي
المراقبــة القضائيــة إجــراء مــاس بحريــة الفــرد فهــو يشــكل قيــداً علــى الحريــة الفرديــة 
وإن لــم يســلبها كليــاً. فالأصــل هــو حريــة الأفــراد فقــد جــاء فــي المــادة 137 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي: »كل متهــم يبقــى حــراً ومــع ذلــك ....قــد يخضــع لالتــزام 
ــون  ــن قان ــادة 123 م ــت الم ــد نص ــة...« وق ــة القضائي ــات المراقب ــن التزام ــر م أو أكث
الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري: »يبقــى المتهــم حــراً أثنــاء إجــراءات التحقيــق القضائــي 
غيــر أنــه إذا اقتضــت الضــرورة.... يمكــن إخضاعــه لالتزامــات المراقبــة القضائيــة«، 
ونصــت المــادة 159 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي: »الوضــع تحــت المراقبــة 
ــاظ  ــق الحف ــة يتحق ــذه الصف ــتثنائيان« فبه ــران اس ــي تدبي ــال الاحتياط ــة والاعتق القضائي

علــى حريــة الأفــراد.                                             

بعد تبيان خصائص المراقبة القضائية نتساءل ما هي ذاتية المراقبة القضائية؟

الفرع الثالث: ذاتية المراقبة القضائية:

ــرد  ــة الف ــى حري ــد عل ــة فــي أن كاهمــا قي ــة القضائي ــي التوقيــف الاحتياطــي مــع المراقب يلتق
وكاهمــا إجــراء لا يتخــذ إلا مــن قبــل جهــة قضائيــة وكاهمــا نظــام اســتثنائي )2(، ولكــن الاختــاف 
ــداع  ــة  بإي ــة الفردي ــة، فالتوقيــف الاحتياطــي يســلب الحري ــة الفردي يتعلــق بمــدى المســاس بالحري
المتهــم دار التوقيــف، بينمــا المراقبــة القضائيــة لا تعنــي بحــال مــن الأحــوال ســلب الحريــة الفردية، 
إنمــا  يظــل بموجبهــا  الخاضــع للمراقبــة القضائيــة حــراً طليقــاً وتقتصــر علــى فــرض التزامــات 

بحقــه تحــد مــن بعــض حرياتــه فقــط دون أن تســلبها)3(. 

قاضي  أو  التحقيق  قاضي  يطلب  أن  »يمكن  الفرنسي:  الجنائية  الإجراءات  قانون  من   138 المادة   في   جاء   )1(

الحريات والتوقيف مراقبة قضائية...«  وقد نصت المادة 125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 
المسطرة  قانون  160من  المادة  وجاءت  القضائية...«.  بالرقابة  يأمر  أن  التحقيق  قاضي  »يمكن  على:  نصت 

الجنائية المغربي بقولها: »يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية...«.

راجع  خصائص المراقبة القضائية في الفقرة السابقة.  )2(

جاء في المادة  138 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي: » تلزم هذه الرقابة الشخص المعني .... بواحد أو   )3(

أكثر من الالتزامات الواردة.... «، وجاء في المادة 125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: 
»تلزم الرقابة القضائية المتهم ....إلى التزام أو عدة التزامات«، وجاء في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية 

المغربي: »يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية....لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات«.
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ويختلــف نظــام المراقبــة القضائيــة عــن نظــام الوضــع تحــت الاختبــار فــي أن نظــام المراقبــة 
ــداف  ــق أه ــه تحقي ــة، قُصــد ب ــة مزدوج ــف الاحتياطــي ذو طبيع ــن التوقي ــاً م ــد بدي ــة يع القضائي
ــة  ــي الدعــوى وســواء أكانــت متعلق ــق ف ــح إجــراءات التحقي ــة لصال التوقيــف ســواء أكانــت متعلق
بصالــح أمــن المجتمــع، كمــا أن نظــام المراقبــة القضائيــة لــه طبيعــة التوقيــف الاحتياطــي باعتبــاره 
إجــراءً مــن إجــراءات التحقيــق. وهــو ينطــوي علــى التزامــات تهــدف إلــى تقديــم المســاعدة للمدعى 
عليــه بهــدف عاجــه أو تأهيلــه اجتماعيــاً فــي الفتــرة الســابقة علــى الفصــل فــي التهمــة الموجهــة 
إليــه، بالمقابــل يعــد نظــام الوضــع تحــت الاختبــار مــن تدابيــر الدفــاع الاجتماعــي ومكمــاً للحكــم 
بالعقوبــة مــع إيقــاف التنفيــذ، حيــث يشــترط لتطبيقــه ثبــوت التهمــة، وإلا فيجــب الحكــم بالبــراءة، 
ويهــدف إلــى حمايــة المجتمــع عــن طريــق حمايــة نــوع مــن المجرميــن بتجنيبهــم دخــول الســجن 

وتقديــم المســاعدة لهــم تحــت التوجيــه والرقابــة)1(.

ــدف  ــن، الأول أن اله ــي أمري ــة ف ــة الإلكتروني ــع المراقب ــة م ــة القضائي ــي نظــام المراقب ويلتق
مــن النظاميــن يتمثــل فــي إصــاح الخاضــع للمراقبــة وتأهيلــه، والثانــي متعلــق بالســلطة التقديريــة 
ــن  ــن هذي ــاف بي ــن الاخت ــن، لك ــق النظامي ــات الناتجــة عــن تطبي ــق بالالتزام ــا يتعل للقاضــي فيم
ــم،  ــل صــدور الحك ــا قب ــة م ــي مرحل ــق ف ــة يطب ــة القضائي ــي أن نظــام المراقب ــن ف ــن يكم النظامي
ــق  ــي تطب ــة الت ــتثناء الحال ــم باس ــة للحك ــة الاحق ــي المرحل ــة ف ــة الإلكتروني ــق المراقب ــا تطب بينم
فيهــا المراقبــة الإلكترونيــة علــى المدعــى عليــه قبــل صــدور الحكــم ولكــن ضمــن إطــار المراقبــة 

ــة)2(. القضائي

بعد هذا التمييز نتساءل ما هي غاية تطبيق نظام المراقبة القضائية؟

الفرع الرابع: غاية تطبيق نظام المراقبة القضائية:

إن الغايــة مــن تطبيــق نظــام المراقبــة القضائيــة يمكــن مناقشــتها مــن زاويتيــن، الأولــى من أجل 
التخفيــف مــن مســاوئ التوقيــف الاحتياطــي، والثانيــة مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن المصلحتيــن 

ــة والفردية. العام

تخفيف مساوئ اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي:. 1

ــدر  ــل ق ــو التقلي ــي ه ــف الاحتياط ــن التوقي ــل م ــة كبدي ــة القضائي ــام المراقب ــن نظ ــدف م اله
الإمــكان مــن مســاوئ وســلبيات التوقيــف الاحتياطــي. فقــد جــاء فــي المذكــرة الإيضاحيــة لمشــروع 

سامة، اسماعيل، 1983، الحبس الاحتياطي-دراسة مقارنة،  الطبعة الثانية، مصر، عالم الكتب، ص 357.  )1(

دراسة  الاحتياطي-  الحبس  مساوئ  من  للحد  كوسيلة  إلكترونياً  المتهم  مراقبة   ،2013 إبراهيم،  ساهر  الوليد،   )2(

تحليلية، فلسطين، كلية الحقوق جامعة الأزهر، ص672. منشور على الرابط:
https://platform.almanhal.com/Files/2/68609 
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قانــون 17\17\2000 الفرنســي علــى أنــه: »مــن المائــم النــص علــى إجــراءات تــؤدي إلــى نفــس 
ــدأ  ــم.«)1(. فالمب ــة المته ــف الاحتياطــي دون ســلب حري ــا التوقي ــي يؤديه ــداف الت ــف والأه الوظائ
أنــه لا يجــوز اللجــوء إلــى التوقيــف الاحتياطــي إلا إذا كانــت التزامــات المراقبــة القضائيــة غيــر 
كافيــة، وبالتالــي التقليــل مــن اللجــوء إلــى التوقيــف الاحتياطــي، وبالنتيجــة تجــاوز مســاوئه وتحقيــق 

التــوازن بيــن المصلحــة العامــة والفرديــة:

ــة  ــى بالتقليــل مــن المســاس بقرين فتجــاوز مســاوئ اللجــوء إلــى التوقيــف الاحتياطــي: وتتجل
ــة وخفــض التكاليــف: ــراءة والتقليــل مــن ازدحــام المؤسســات العقابي الب

التقليــل مــن المســاس بقرينــة البــراءة: فالأصــل بالإنســان البــراءة، ومــن هنــا كان الأصــل 	 
ــذي  ــرم، وهــو الأمــر ال ــي مب ــة المتهــم إلا بموجــب حكــم قضائ عــدم جــواز ســلب حري
ــي  ــل الحكــم القضائ ــه قب ــذي يســلب المتهــم حريت ــف الاحتياطــي ال ــي التوقي ــق ف لا يتحق
ويمــس بالتالــي بقرينــة البــراءة، فضــاً عمــا يلحــق المتهــم مــن ضــرر مــادي ومعنــوي 
لــه ولأســرته، ولهــذا فــإن تطبيــق نظــام المراقبــة القضائيــة يعــد الحــل الأنجــع لتجنيــب 
ــراً  ــى ح ــا يبق ــي ظله ــم ف ــار أن المته ــى اعتب ــف الاحتياطــي، عل ــاوئ التوقي ــم مس المته
طليقــاً فــي بيئتــه الطبيعيــة فــي مقابــل تقييــد بعــض حرياتــه، لهــذا فالمراقبــة القضائيــة أقــل 

مساســاً بقرينــة البــراءة وأقــل ضــرراً بالمتهــم وســمعته)2(.

التقليــل مــن ازدحــام المؤسســات العقابيــة وخفــض التكاليــف: يعتبــر التوقيــف الاحتياطــي 	 
مــن الأســباب المؤديــة إلــى ازدحــام الســجون خاصــةً وأن قضــاة التحقيــق يغالــون أحيانــاً 
فــي الأمــر بــه دون مســوّغ جــدّي، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى بنــاء المزيــد مــن الســجون 
والمؤسســات العقابيــة لاســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن النــزلاء ومــا يتطلبــه ذلــك مــن 
نفقــات لصيانتهــا وتأميــن حراســتها بالإضافــة إلــى تكاليــف الإنفــاق علــى الموقوفيــن مــن 
ــإن الأخــذ بنظــام  ــل، ولهــذا ف ــف النق ــة فضــاً عــن تكالي مــأكل ومشــرب ومعالجــة طبي
المراقبــة القضائيــة  يخفــف مــن ازدحــام الســجون ويوفــر علــى الدولــة نفقــات باهظــة)3(.

فعلـى سـبيل المثـال: فـإن تكلفـة سـنة المراقبـة القضائية في فرنسـا تقدر ب 1800 يـورو، بينما 
تقـدر تكلفـة سـنة التوقيـف الاحتياطـي للمدعـى عليه في المـكان الموقوف فيـه ب 20367 يورو. 

بيهي، الحسن،2009،  المراقبة القضائية وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي، المغرب، مديرية الدراسات   )1(

والتعاون والتحديث، وزارة العدل المملكة المغربية، ص384. منشور على الرابط:
http://www.justice.gov.ma\console\uploads\Doc\etude0620050doc 

الوليد، ساهر إبراهيم، مرجع سابق، ص673.  )2(

جمال، شابوني، 2017،  بدائل الحبس المؤقتة العامة -الرقابة القضائية والإفراج الجوازين )رسالة ماجستير(،   )3(

الجزائر، جامعة عبد الرحمن ميرة- بجاية، ص 20.
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ــل  ــة يســتطيع أن يعم ــة القضائي ــذي يوضــع تحــت نظــام المراقب فضــاً عــن أن الشــخص ال
ــن أن  ــدلًا م ــم ب ــن يعيله ــى م ــه وعل ــى نفس ــق عل ــروعة وينف ــب المش ــه الكس ــن أوج ــب م ويكس
ــاء وجــوده فــي الســجن بداعــي التوقيــف  ــن أثن ــى الآخري ــة عل يكــون هــو ومــن ينفــق عليهــم عال

الاحتياطــي)1(.

تحقيــق التــوازن بيــن المصلحــة العامــة والفرديــة: ذلــك أن التوقيــف الاحتياطــي يشــكل . 2
إخــالًا واضحــاً بالمصلحــة الفرديــة لحســاب المصلحــة العامــة، إذ يُضحّــى بحريــة الفــرد 
فــي ســبيل تحقيــق المصلحــة العامــة المتمثلــة فــي ضــرورة الكشــف عــن الحقيقــة وإيقــاع 
العقــاب، وبالتالــي فــإن نظــام المراقبــة القضائيــة يعيــد التــوازن بيــن هاتيــن المصلحتيــن 
المتصارعتيــن فهــو يســمح للفــرد ببقائــه حــراً طليقــاً مــع التزامــه ببعــض القيــود، ويســمح 
ــك لا يمــس هــذا  ــة لذل ــة الجريمــة. بالإضاف ــى النظــام العــام وماحق ــاظ عل ــة بالحف للدول
ــا،  ــع له ــخص الخاض ــية للش ــة أو السياس ــة الــرأي ولا بالمعتقــدات الديني ــام بحري النظ
ــي للحقــوق  ــات العهــد الدول ــك تماشــياً مــع مقتضي ــاع وذل ــه لا يُخــل بحقــوق الدف كمــا أن

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة)2(.    

المطلب الثاني: ضوابط الأمر بالمراقبة القضائية

ثمــة قواعــد معينــة تحكــم نظــام المراقبــة القضائيــة ســواء بالنســبة للجهــة المختصــة بالأمــر 
بالمراقبــة القضائيــة، فتتعــدد هــذه الجهــات فــي تشــريعٍ معيــن فــي حيــن تقتصــر علــى جهــة واحــدة 
فــي تشــريعٍ آخــر، أم بالنســبة لشــروط المراقبــة القضائيــة والتــي تبيــن الجرائــم التــي يجــوز فيهــا 
الأمــر بالمراقبــة القضائيــة. كمــا أن مضمــون المراقبــة القضائيــة مــن التزامــات ســلبية وإيجابيــة 
وعددهــا يختلــف مــن تشــريع لآخــر، وعليــه سنقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، نتنــاول فــي الفــرع 

الأول الأمــر بالمراقبــة القضائيــة، وفــي الفــرع الثانــي التزامــات المراقبــة القضائيــة.

الفرع الأول: ضوابط السلطة المختصة: لسلطة الأمر بالمراقبة القضائية ضوابط يجب التقيد بها، 
وهي ضوابط شكلية وضوابط موضوعية

أولاً: الضوابط الشكلية:

ــة . 1 ــر بالمراقب ــة المختصــة بالأم ــة القضائي ــف الجه ــة تختل ــي الحقيق ــة: ف الجهــة القضائي
ــق  ــي قاضــي التحقي ــي بعــض التشــريعات ف ــن تشــريع لآخــر، فتنحصــر ف ــة م القضائي
ــف.  ــات والتوقي ــق وقاضــي الحري ــون لقاضــي التحقي ــي تشــريعات أخــرى تك ــا ف ــط بينم فق

الذيب، عيسى، المرجع السابق، ص 159.  )1(

بيهي، الحسن، ص156.  )2(
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ففــي التشــريع الفرنســي أُعطيــت ســلطة الأمــر بالمراقبــة القضائيــة لقاضــي التحقيــق وقاضــي 
الحريــات والتوقيــف؛ فالمختــص الأصيــل فــي الأمــر بالمراقبــة هــو قاضــي التحقيــق الــذي يســتطيع 
أن يصــدر قــراراً بوضــع المدعــى عليــه تحــت المراقبــة متــى وجــد لذلــك مقتضــى، وبالإضافــة 
إلــى قاضــي التحقيــق منــح المشــرع الفرنســي حقــاً بالأمــر بالمراقبــة القضائيــة لقاضــي الحريــات 

والتوقيــف فــي المــادة 138 مــن القانــون رقــم )516 - 2000( الصــادر فــي 15 تمــوز 2000. 

وفــي التشــريع المغربــي نصــت المــادة 161 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي علــى 
أنــه يصــدر قاضــي التحقيــق بشــأن الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة أمــراً يبلغــه فــي الحــال شــفهياً 
للمتهــم ويســجل هــذا التبليــغ فــي المحضــر ويبلغــه أيضــاً إلــى ممثــل النيابــة العامــة خــال أربــع 
ــن  ــه: »يتضم ــى أن ــر  عل ــالف الذك ــون الس ــن القان ــادة 161 م ــا نصــت الم ــاعة. كم وعشــرين س
الأمــر بوضــع المتهــم تحــت المراقبــة القضائيــة، الخضــوع تبعــاً لقــرار قاضــي التحقيــق لواحــد أو 

أكثــر مــن التدابيــر أو الالتزامــات....«

ــر  ــلطة الأم ــر س ــي حص ــرع المغرب ــن أن المش ــن المادتي ــال هاتي ــن خ ــتنتج  م ــك نس وبذل
بالمراقبــة القضائيــة بقاضــي التحقيــق وحــده. وبذلــك يعــد قــرار الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة 
أحــد الاختصاصــات الجديــدة التــي أعطاهــا المشــرع المغربــي لقاضــي التحقيــق ورهــن الأمــر بهــا 

بســلطته التقديريــة وذلــك لتحقيــق غرضيــن:

الغــرض الأول: الحــد مــن حــالات التوقيــف التــي أنتجتهــا التجربة الســابقة، وتكــدس الموقوفين 
ــام  ــواء وطع ــن إي ــون م ــه الموقوف ــا يتطلب ــاً مــن خــال م ــة مادي بالســجون، وإرهــاق كاهــل الدول
وتمريــض، وتجنيــد لأطــر النيابــة العامــة وإدارة الســجون ومــا يتطلبــه الأمــر مــن تنســيق بينهمــا 

لنقــل وإحضــار الموقوفيــن كلمــا اقتضــت ضــرورة المحاكمــة ذلــك.

الغــرض الثانــي: ضمــان حضــور المدعــى عليــه مــا لــم تتطلــب ضــرورة التحقيــق أو الحفــاظ 
علــى أمــن الأشــخاص أو علــى النظــام العــام توقيفــه احتياطيــاً)1(.

أما التشـريع الجزائري فقد أعطى سـلطة الأمر بالمراقبة القضائية  في الأصل لقاضي التحقيق 
وحـده، هـذا مـا نصـت عليـه المـادة 125 مكـرر1 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة حيـث نصـت: 
»يمكـن لقاضـي التحقيـق أن يأمـر بالرقابـة القضائيـة إذا كانـت الأفعـال المنسـوبة للمتهـم... ، تلـزم 
الرقابـة القضائيـة المتهـم أن يخضـع بقـرار مـن قاضـي التحقيق إلـى التـزام أو عدة التزامـات....«. 
وهنـاك حالـة خاصـة أشـارت إليهـا المـادة 339 مكـرر 6 وبموجبهـا يحـق للمحكمـة المختصـة إذا 
قـررت تأجيـل القضيـة فـي حـال المثـول الفـوري للمتهـم أمامهـا أن تُخضـع المتهـم،  بعد الاسـتماع 

إلـى طلبـات النيابـة العامـة والمتهـم ودفاعـه، لالتـزام أو أكثر مـن التزامـات المراقبـة القضائية.

بيهي، الحسن، المرجع السابق، ص 150.  )1(
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ــق  ــة لقاضــي التحقي ــة القضائي ــر بالمراقب ــي حصــر ســلطة الأم نســتنتج أن التشــريع  المغرب
ــق وقاضــي  ــذي أعطــى هــذه الســلطة لقاضــي التحقي ــى خــاف التشــريع  الفرنســي ال وحــده، عل
الحريــات والتوقيــف، بينمــا حصــر المشــرع الجزائــري بالأصــل هــذه الســلطة بقاضــي التحقيــق 
وأجــاز إعطاءهــا للمحكمة-وحســناً فعــل- فــي حالــة المثــول الفــوري.  ونحــن نؤيــد الــرأي الــذي 
يفضــل إعطــاء ســلطة الأمــر بالمراقبــة القضائيــة لجهتــي التحقيــق والحكــم؛ لأن ذلــك يحقــق فوائــد 
ــد تــرى المحكمــة أن مــن مصلحــة التحقيــق خضــوع  ــد جهــة التحقيــق، فق أكثــر مــن حصرهــا بي
ــع تعســف  ــك يمن ــى أن ذل ــة إل ــك،  بالإضاف ــراراً بذل ــة فتصــدر ق ــة القضائي ــه للمراقب المدعــى علي

قضــاة التحقيــق الذيــن يميلــون إلــى توقيــف المدعــى عليهــم)1(.

تسبيب قرار المراقبة القضائية: . 2

ــف  ــرار التوقي ــو ق ــى نح ــبباً عل ــة مس ــة القضائي ــرار المراقب ــون ق ــبيب أن يك ــد بالتس ويقص
الاحتياطــي )كاحتمــال هــرب المدعــى عليــه أو الخــوف مــن عرقلــة ســير التحقيــق...( وعندمــا أخــذ 
المشــرع الفرنســي بالمراقبــة القضائيــة عــام 1970 لــم يشــترط تســبيب قــرار المراقبــة القضائيــة؛ 
لأن ذلــك يهــدد بتعقيــد إجــراءات التحقيــق، كمــا أن الإعفــاء مــن التســبيب يســمح بتطبيــق المراقبــة 
ــرار  ــه وأخــذ بتســبيب ق ــرة إلا أن المشــرع الفرنســي عــدل عــن رأي ــى حــالات كثي ــة عل القضائي
ــذا  ــرر ه ــى أن يب ــادة 137 عل ــص الم ــي ن ــك ف ــام 2000 وذل ــوز ع ــون 15 تم ــي قان ــة ف المراقب
ــى الشــهود أو كإجــراء  ــر عل ــة أو التأثي ــار الحقيق ــة إظه ــق أو إمكاني الإجــراء بضــرورات التحقي
أمــن. والمشــرع الجزائــري لــم ينــص علــى هــذا التســبيب إنمــا نــص علــى تســبيب تعديــل التزامــات 
المراقبــة القضائيــة، ويــرى البعــض)2( تفضيــل عــدم تســبيب قــرار المراقبــة القضائيــة لأن الإعفــاء 
مــن التســبيب يشــجع علــى تطبيــق المراقبــة القضائيــة وبالتالــي تحاشــي الأمــر بالتوقيــف. وقــد خــا 

التشــريع المغربــي مــن وجــوب تســبيب قــرار المراقبــة القضائيــة.

استطلاع رأي النيابة العامة: . 3

ــرار  ــدار ق ــل إص ــة قب ــة العام ــتطاع رأي النياب ــوب اس ــى وج ــي عل ــريع الفرنس ــص التش ن
المراقبــة القضائيــة )المــادة 137 - 2(، أمــا التشــريعين المغربــي والجزائــري فلــم يشــترطا 
اســتطاع رأي النيابــة العامــة، ونحــن نفضــل مســلك المشــرعين المغربــي والجزائــري لأن ذلــك 

ــة.  ــة القضائي ــذ بالمراقب ــر الأخ ــراءات وييس ــهل الإج يس

الذيب، عيسى، المرجع السابق، ص 104.  )1(

الذيب، عيسى، مرجع سابق، ص111.  )2(
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إبلاغ قرار المراقبة القضائية: . 4

ــه شــفاهية  ــم المدعــى علي ــق تفهي ــى قاضــي التحقي ــى أن عل ــي عل نــص التشــريع الفرنســي ف
ــا،  ــه حوله ــى ماحظات ــود والاســتماع إل ــن قي ــه م ــا يتضمن ــرار الصــادر ضــده وم ــون الق بمضم
وهــذا يوجــب تواجــد المدعــى عليــه عنــد قاضــي التحقيــق ســواء عــن طريــق اســتدعائه أو بنــاء 
علــى أمــرٍ بإحضــاره)1(، وكذلــك نــص المشــرع المغربــي الــذي نــص علــى إبــاغ أمــر المراقبــة 
القضائيــة شــفهياً وفــي الحــال للمتهــم وتســجيل هــذا التنبيــه فــي المحضــر )بموجــب المــادة 160 
ــم يتضمــن  ــذي ل ــري ال ــى خــاف المشــرع الجزائ ــي(، عل ــة المغرب ــون المســطرة الجنائي مــن قان

هــذا الشــرط.

استيفاؤها  يجب  موضوعية  ضوابط  القضائية  بالمراقبة  للأمر  موضوعية:  ضوابط  ثانياً: 
وهي:

أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس: . 1

فالمشــرع الفرنســي اشــترط أن تكــون العقوبــة المســتحقة علــى المدعــى عليــه عقوبــة الحبــس 
ــرر1:  ــادة 125 مك ــي الم ــري ف ــص المشــرع الجزائ ــك ن ــد)2(.  وكذل ــة أش ــة أو عقوب الجنحي
»يمكــن لقاضــي التحقيــق أن يأمــر بالمراقبــة القضائيــة إذا كانــت الأفعــال المنســوبة للمتهــم قــد 
تعرضــه لعقوبــة الحبــس أو عقوبــة أشــد«. والمشــرع المغربــي فــي المــادة 129 نــص علــى: 
ــال الاحتياطــي تدبيــران اســتثنائيان يعمــل بهمــا  ــة والاعتق ــة القضائي »الوضــع تحــت المراقب
فــي الجنايــات او الجنــح المعاقــب عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة«. نســتنتج مــن ذلــك أن الأصــل 
ــا  ــاً عليه ــة أو جنحــة معاقب ــة جناي ــت الجريم ــة إلا إذا كان ــة القضائي ــر بالمراقب لا يجــوز الأم
ــة إذا كانــت الجريمــة جنحــة عقوبتهــا  ــة القضائي ــة الحبــس، فــا يجــوز الأمــر بالمراقب بعقوب

الغرامــة، أو إذا كانــت الجريمــة مخالفــة عقوبتهــا الحبــس. 

أن تكون التزامات المراقبة القضائية كافية:. 2

ــات  ــي الحري ــى قاض ــب عل ــه يج ــى أن ــي عل ــريع الفرنس ــن التش ــادة 137 - 3 م ــت الم نص
ــراج أن  ــب الإف ــض طل ــه أو برف ــد مهلت ــي أو بتمدي ــف الاحتياط ــر بالتوقي ــا يأم ــف عندم والتوقي
يضمــن القــرار الصــادر منــه الاعتبــارات القانونيــة والواقعيــة علــى عــدم كفايــة التزامــات المراقبــة 

ــة. القضائي

)1( Stefanie )G( et Levasseur  et Bouloc:op.cit.p.551.

المادة /138/ الفقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية المعدلة بالقانون /409/ لعام 2012م.  )2(
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ــر  ــذه   التدابي ــن أن ه ــرة 3  »إذا تبي ــادة 123 فق ــي الم ــري ف ــرع الجزائ ــص المش ــك ن وكذل
)أي الرقابــة القضائيــة( غيــر كافيــة يمكــن بصفــة اســتثنائية أن يؤمــر بالحبــس المؤقــت«. مــن هنــا 
ــة  ــة القضائي ــص بالمراقب ــا القاضــي المخت ــد ألزم ــري ق يتضــح أن المشــرعين الفرنســي والجزائ
ــة  ــك هــو الفاصــل بيــن وضــع المتهــم تحــت المراقب ــة التزاماتهــا، لأن ذل بالبحــث فــي مــدى كفاي
القضائيــة أو وضعــه رهــن التوقيــف الاحتياطــي. وعليــه إذا تبيــن للقاضــي المختــص أن التزامــات 
المراقبــة القضائيــة كافيــة ومجديــة ومــن شــأنها أن تحقــق الأهــداف التــي يحققهــا التوقيــف 
الاحتياطــي كضمــان المثــول أمــام جهــة التحقيــق أو منــع الضغــط علــى الشــهود...الخ. فعليــه أن 
يأمــر بهــا بــدلًا مــن التوقيــف الاحتياطــي، بينمــا المشــرع المغربــي فــي المــادة  160 مــن قانــون 
المســطرة الجنائيــة المغربــي ربــط صــدور الأمــر بالمراقبــة القضائيــة لضمــان حضــور المدعــى 
عليــه، ويؤمــر بالتوقيــف الاحتياطــي إذا اســتدعت ذلــك ضــرورات التحقيــق أو الحفــاظ علــى أمــن 

الأشــخاص أو النظــام العــام)1(.

الفرع الثاني: التزامات المراقبة القضائية:

ــى المدعــى  ــرض عل ــي تُف ــات الت ــن الالتزام ــة مجموعــة م ــة القضائي ــرار المراقب ــن ق يتضم
عليــه الموضــوع تحــت المراقبــة القضائيــة. وفــي الحقيقــة لا يوجــد أي التــزام مشــترك يُطبــق علــى 
ــك الالتزامــات  ــم إلا بتل ــى المدعــى عليه ــزام عل ــرض أي الت ــم ولا يجــوز ف ــع المدعــى عليه جمي
المنصــوص عليهــا فــي النصــوص القانونيــة وذلــك مراعــاة لمبــدأ الشــرعية)2(.  كمــا روعــي فــي 
ــى تجنيــب أضــرار التوقيــف الاحتياطــي وبنفــس الوقــت يتحقــق  هــذه الالتزامــات أنهــا تهــدف إل
ــداف  ــك الأه ــت تل ــف الاحتياطــي ســواء أكان ــق التوقي ــن تطبي ــداف المرجــوة م ــتخدامها الأه باس

متعلقــة بمصلحــة التحقيــق أو بمصلحــة الفــرد. 

وتختلــف الالتزامــات مــن تشــريع لآخــر، ففــي البدايــة نــص التشــريع الفرنســي عــام 1970 
ــة  ــات المراقب ــق بالتزام ــا يتعل ــرات فيم ــل التشــريع الفرنســي عــدة م ــم تعدي ــاً وت ــى 12 التزام عل
القضائيــة إلــى أن وصــل عــدد الالتزامــات أخيــراً إلــى 18 التزامــاً)3(، وبلــغ عــدد الالتزامــات فــي 
التشــريع الجزائــري تســعة  التزامــات حددتهــم المــادة 125 مكــرر)4(1، وفــي التشــريع المغربــي 

بلغت 18 التزاماً حددتهم المادة 161.

نصت المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية المغربي: »يمكن أن يوضع المتهم تحت الرقابة القضائية في أية   )1(

مرحلة  من مراحل التحقيق لمدة.....، خاصة لأجل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ  على 
أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب توقيفه احتياطياً«.

بوكحيل الأحضر، مرجع سابق، ص385.  )2(

وذلك وفقاً للتعديل الأخير الصادر بالقانون رقم 15لعام 2016.  )3(

المعدلة بالأمر رقم 02 - 2015 المؤرخ في 23\7\2015.  )4(
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ووفــق التقســيم التقليــدي تنقســم التزامــات المراقبــة القضائيــة إلى التزامــات إيجابيــة والتزامات 
ســلبية، وسنشــير إلــى أبــرز الالتزامات.

الأعمال  ببعض  القيام  عليهم  المدعى  على  تفرض  التي  وهي  الايجابية:  الالتزامات  أولاً: 
وتتضمن:

إخطار قاضي التحقيق ببعض التنقلات خارج الحدود المعينة: . 1

ويتعلــق هــذا البنــد بحريــة تنقــل المدعــى عليــه وذلــك لأن مــن اهتمامــات الســلطة الرئيســية 
ــزام التشــريع الفرنســي والمغربــي  ــه مــن الهــرب)1(. وأخــذ بهــذا الالت ــع المدعــى علي هــو من

ــري)2(. والجزائ

التزام المدعى عليه بالمثول أمام جهة أو شخص معين:. 2

ويعــد هــذا الالتــزام مــن أكثــر التزامــات المراقبــة القضائيــة شــيوعاً ومائمــةً لبقــاء المدعــى 
عليــه تحــت تصــرف العدالــة وذلــك عــن طريــق تحديــد الإقامــة وحضــوره علــى فتــرات دوريــة 
ومنتظمــة أمــام الســلطات المختصــة )3(، وإذا كان يُخشــى مــن صوريــة هــذا الالتــزام لمــا يُتيحــه 
مــن فــرص هــرب المدعــى عليــه وذلــك بالنظــر إلــى ســرعة وســهولة التنقــل فــي هــذا العصــر فإنــه 
يُســهم علــى الأقــل فــي ســرعة الكشــف عــن المدعــى عليــه  )4(.  ونــص علــى هــذا الالتــزام المشــرع 
الفرنســي فــي البنديــن 5 و 6 مــن المــادة 138 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي، وربــط 

بيــن عــدد مــرات التقــدم وجســامة الأفعــال المنســوبة للمدعــى عليــه.

لكــن لــم ينــص المشــرع الفرنســي علــى الســلطات التــي يلــزم المدعــى عليــه بالمثــول أمامهــا، 
وإن أشــار إليهــا المنشــور الصــادر عــن وزارة العــدل الفرنســية بتاريــخ 28\2\1970 والمتعلــق 
بتطبيــق المراقبــة القضائيــة، وهــذه الســلطة قــد تكــون كاتــب ضبــط المحكمــة، أو ســكرتارية النيابــة 
ــه، أو قســم الشــرطة،  ــي محــل إقامــة المدعــى علي ــة ف ــرى الكائن ــة الكب العامــة للمحكمــة الابتدائي
وقــد أضــاف المشــرع الفرنســي إلــى هــذه الســلطات العامــة بالقانــون الصــادر فــي 15\6\2000 
المؤسســات المؤهلــة قانونــاً مثــل )مركــز الشــرطة، مركــز قضائــي أو إداري، أي شــخص طبيعــي 

أو معنــوي وخــاص لــدى المحقــق(.

بوكحيل الأخضر، مرجع سابق، ص386.  )1(

المسطرة  قانون  161 من  المادة  1من  البند  الفرنسي،  الجنائية  قانون الإجراءات  138  من  المادة  4 من  البند   )2(

الجنائية المغربي161، البند 1من المادة  125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

الذيب، عيسى، المرجع السابق، ص 120.  )3(

بوكحيل، الأخضر،  المرجع السابق، ص 386.  )4(
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كمــا أخــذ  التشــريع الجزائــري بهــذا الالتــزام فــي المــادة 125 مكــرر1 البنــد 3،  والمشــرع 
المغربــي فــي المــادة 161 البنــد 5 و 6.

تسليم المستندات المثبتة لشخصية المدعى عليه: . 3

يهــدف هــذا الالتــزام إلــى وضــع قيــود علــى حريــة المدعــى عليــه فــي التنقــل وبالنتيجــة الحــد 
مــن فــرص الهــرب خــارج الوطــن)1(.

ونــص المشــرع الفرنســي علــى هــذا الالتــزام فــي المــادة 138 البنــد 7 و 8 ، حيــث يفــرض 
علــى المدعــى عليــه التــزام تســليم بطاقــة إثبــات الشــخصية  أو رخصــة قيادتــه أو جــواز ســفره. 
ويهــدف هــذا الالتــزام فــي صورتــه الأولــى والثالثــة إلــى وضــع قيــود علــى حريــة المدعــى عليــه 
ــة فهــو يعــد إجــراء  ــه خــارج البــاد، أمــا فــي الصــورة الثاني ــادي هرب ــاب وتف فــي الذهــاب والإي
مكمــاً لالتــزام بحظــر قيــادة وســائل النقــل حتــى يســهل مراقبــة تنفيــذ هــذا الالتــزام. وعندمــا يســلم 
ــه يستســلم  ــب الشــرطة فإن ــي مكت ــة أو ف ــب المحكم ــك المســتندات لكات ــن تل ــاً م ــه أي المدعــى علي

إيصــالًا يُثبــت تســليمه لهــذا المســتند.

ومــن التشــريعات التــي حــذت حــذو المشــرع الفرنســي، المشــرع الجزائــري فــي المــادة 125 
مكــرر 1 البنــد 4، والمشــرع المغربــي فــي المــادة 161 البنــد 9. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع 
ــات  ــي إثب ــة ف ــس القيم ــه نف ــل ل ــل وص ــليم مقاب ــون التس ــى أن يك ــا عل ــي نص ــي والمغرب الفرنس

الشــخصية.

الخضوع للفحوص الطبية: . 4

والوســائل العاجيــة: نــص علــى هــذا الالتــزام البنــد 10 مــن المــادة 138 مــن التشــريع 
ــو اقتضــى الأمــر  ــه لهــذه الفحــوص ول ــه يمكــن إخضــاع المدعــى علي ــى أن الفرنســي إذ نــص عل
الإقامــة فــي المستشــفى وبصفــة خاصــة فــي حالــة التســمم الكحولــي. وقــد نــص علــى هــذا الالتــزام 

ــري)2(. ــي والجزائ ــريعين المغرب التش

تقديم كفالة مع مراعاة موارد المدعى عليه:. 5

 إن الهــدف مــن تقديــم الكفالــة يتجلــى فــي ضمــان حضــور المدعــى عليــه إجــراءات التحقيــق 
وتنفيــذ جميــع الالتزامــات المفروضــة بالحكــم، وكذلــك فــإن الكفالــة تســاعد على تعويــض الأضرار 

قطب، محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص 513.  )1(

البند 7 من المادة 125 مكرر1 من التشريع الجزائري، البند 12 من المادة 161 من التشريع المغربي.  )2(
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المقــررة للمدعــي المدنــي مــن ضمنهــا المصروفــات التــي أنفقهــا)1(.

ــد 11 مــن المــادة 138، وفــي  ــة فــي البن ــم الكفال ــزام تقدي ــى الت ونــص المشــرع الفرنســي عل
حالــة الحكــم بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى )أي منــع المحاكمــة( أو البــراءة فيجــب رد هــذا الجــزء مــن 
الكفالــة للمدعــى عليــه، كمــا يُــرد الجــزء المخصــص لضمــان حضــور المدعــى عليــه إجــراءات 
التحقيــق وذلــك إذا حضــر كل الإجــراءات ولبَّــى التزامــات المراقبــة وخضــع لتنفيذ الحكــم وبخاف 
ذلــك يــؤول للدولــة. وقــد نــص المشــرع المغربــي فــي البنــد 13 مــن المــادة 161علــى هــذا الالتــزام.  
وقــد خــا التشــريع الجزائــر مــن النــص علــى هــذا الالتــزام. ويتفــق المشــرع الفرنســي والمغربــي 

بأنهمــا نصــا علــى أن يراعــي القاضــي فــي مبلــغ الكفالــة مــوارد المدعــى عليــه وحالتــه الماديــة.

ضمــان حقــوق الضحيــة: بموجــب القانــون الصــادر فــي 8\7\ 1983 أضــاف المشــرع . 6
الفرنســي عــدة التزامــات تهــدف جميعــاً لضمــان حقــوق الضحيــة، ونــص عليهــا كذلــك 
ــون الإجــراءات  ــن قان ــد 16م ــادة 138 البن ــي الم ــي 15\6\2000 ف ــون الصــادر ف القان
الجزائيــة، والتــي ألزمــت المدعــى عليــه بإثبــات مســاهمته فــي تحمــل الأعبــاء العائليــة 

ودفــع مبلــغ النفقــة، والتــي تهــدف بالنتيجــة إلــى ضمــان تعويــض المجنــي عليــه.

ــات  ــزام بإنشــاء ضمان ــى الالت ــد 15 عل ــادة 138 البن ــي الم ــص المشــرع الفرنســي ف ــا  ن كم
شــخصية أو عينيــة  لضمــان حقــوق الضحيــة وهــذا الالتــزام  يختلــف عــن الكفالــة لأنــه لا يهــدف إلا 
لضمــان حقــوق الضحيــة وليــس دفــع المصاريــف)2( ، وقــد أخــذ بهــذا الالتــزام التشــريع المغربــي 

فــي المــادة 161 البنديــن 17 و 18.

الالتزام بالتأهيل المهني والتعليمي:. 7

ــث  ــادة 161 حي ــن الم ــد 7 م ــي البن ــزام ف ــذا الالت ــى ه ــص عل ــي بالن ــرّد المشــرع المغرب  تف
ــم  ــى تعلي ــه عل ــول مثابرت ــي أو ح ــاط المهن ــة بالنش ــة المتعلق ــر المراقب نصــت: »الخضــوع لتدابي
معيــن«. هــذا الالتــزام مــن الالتزامــات التــي تهــدف إلــى تأهيــل المدعــى عليــه ثقافيــاً واجتماعيــاً. 

الشريف، عمرو واصف، 2002، التوقيف الاحتياطي في القانون اللبناني والأردني والمقارن )رسالة دكتوراه(،   )1(

لبنان، الجامعة الإسامية في لبنان، ص 63. 

)2( Stefanie )G( et Levasseur  et Bouloc: op.cit.p  655.
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الالتزامات السلبية:

تتمثل الالتزامات السلبية في حظر قيام المدعى عليه بعمل معين وتتمثل بالآتي:

عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة:. 1

 وهــذا الالتــزام مــن أكثــر الالتزامــات تطبيقــاً والهــدف منــه بقــاء المدعــى عليــه تحــت تصــرف 
ســلطات التحقيــق وعــدم عرقلتــه لســير التحقيــق. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المنــع مــن مغــادر الحدود 
ــة  ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 9 م ــم 4 والم ــي رق ــول الإضاف ــع البروتوك ــارض م ــة لا يتع الإقليمي

لحقــوق الإنســان. ويمكــن أن يشــمل عــدم مغــادرة الحــدود الإقليميــة نوعيــن مــن الأماكــن:

عــدم مغــادرة المدعــى عليــه لحــدود إقامتــه: فبمقتضــى هــذا الالتــزام يبقــى المدعــى عليــه 	 
فــي منزلــه ويحظــر علــه مغادرتــه ويجــوز للقاضــي أن يســمح للمدعــى عليــه الالتحــاق 
بمــكان عملــه، وأثبــت الواقــع العملــي صعوبــة تنفيــذ هــذا الالتــزام؛ وذلــك لعــدم توافــر 
ــة  ــذه المراقب ــة ه ــا مواصل ــي تســتطيع به ــات المختصــة الت ــدى الجه ــة ل ــائل الفعال الوس
طــوال اليــوم دون فــرض حراســة دائمــة للقيــام بهــذه المهمــة فضــاً عــن تكليــف الجهــات 
المختصــة مصاريــف باهظــة. وقــد أخــذ بهــذا الالتــزام التشــريع كل مــن الفرنســي 

ــي)1(. ــري والمغرب والجزائ

عــدم التــردد علــى بعــض الأماكــن: إذ يجــوز لقاضــي التحقيــق منــع المتهــم مــن الذهــاب 	 
ــى بعــض  ــع تــردد المتهــم عل ــى من ــة، ويهــدف هــذا الالتــزام أساســاً إل ــى أماكــن معين إل
ــكاب الجريمــة أو مــكان يُشــكّل  ــات ومحــات لعــب القمــار ومــكان ارت الأماكــن كالحان
خطــراً علــى المتهــم شــخصياً. ويعــد هــذا الالتــزام مــن أخــف الالتزامــات التــي تفــرض 
علــى المدعــى عليــه، وقــد نــص عليــه كل مــن التشــريعين المغربــي )البنــد3 مــن المــادة 

ــد 2، المــادة 125 مكــرر1(. ــري )البن 161( والجزائ

عدم إصدار الشيكات:. 2

 ويهــدف هــذا الالتــزام إلــى منــع المتهــم مــن إعــادة ارتــكاب الجريمــة كتفــادي تكــراره لفعــل 
ــاذج  ــداع نم ــم بإي ــزم المته ــع يلت ــذا المن ــن ه ــة م ــق الغاي ــد، ولتحقي ــدون رصي ــيك ب ــدار الش إص
الصكــوك الممنــوع عليــه اســتعمالها مــن قبــل قاضــي التحقيــق لــدى أمانــة الضبــط ويحظــر عليــه 
اســتعمالها إلا بــإذن القاضــي حســب المــادة 125 مكــرر1 البنــد 8 مــن التشــريع الجزائــري . كمــا 

المسطرة  قانون  161 من  المادة  1 و2 و8 من  البند  الجزائري،  التشريع  125 مكرر1 من  المادة  1 من  البند   )1(

الجنائية المغربي.
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نــصَّ علــى هــذا الالتــزام كل مــن التشــريعين الفرنســي والمغربــي )1(، وقــد أوجبــت المــادة 18\1 
ــم  ــة الفرنســي علــى قاضــي التحقيــق أن يعل مــن الائحــة الملحقــة مــن قانــون الإجــراءات الجنائي
ــه  ــى علي ــوم المدع ــي يق ــة الت ــاباته أو المؤسس ــه حس ــى علي ــه المدع ــظ في ــذي يحف ــك ال ــرع البن ف

ــه )2(. ــه أعمال ــر المدعــى علي ــذي يدي ــا أو الشــخص ال بإدارته

حظر الاتصال مع الغير:. 3

ــد 9  ــي إذ ألزمــت المــادة 138 البن ــري والمغرب ــه التشــريع الفرنســي والجزائ كمــا نــص علي
مــن القانــون الفرنســي  المدعــى عليــه بالامتنــاع عــن اســتقبال أو مقابلــة الأشــخاص الذيــن يعينهــم 
قاضــي التحقيــق، وألا يدخــل فــي عاقــات معهــم علــى أي وجــه )3(، ويهــدف هــذا الالتــزام إلــى 
منــع الاتفاقــات الاحتياليــة بيــن المدعــى عليــه والأشــخاص المعينيــن. وأخــذ بهــذا الالتــزام أيضــاً 
المشــرع الجزائــري فــي المــادة 125 مكــرر 1 البنــد 6 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائري. 

وكذلــك المشــرع المغربــي فــي البنــد 11 مــن المــادة 161 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.

حظر قيادة وسائل النقل:. 4

 الهــدف مــن هــذا الالتــزام منــع المدعــى عليــه مــن معــاودة ارتــكاب الجريمــة ونصــت علــى 
هــذا الالتــزام المــادة 138 البنــد 8 مــن التشــريع الفرنســي، حيــث يُلــزم المدعــى عليــه بالامتنــاع 
عــن قيــادة كل أنــواع المركبــات أو بعــض منهــا وعنــد اللــزوم يســلم رخصــة قيادتــه لكاتــب ضبــط 
المحكمــة مقابــل وصــل اســتام. ولأن وســائل النقــل أصبحــت فــي غايــة الأهميــة وخصوصــاً فــي 
الحيــاة المهنيــة فطــن المشــرع الفرنســي لذلــك وأجــاز فــي الفقــرة الثانيــة مــن البنــد 8 مــن المــادة 
الســالفة الذكــر أن يُرخّــص قاضــي التحقيــق للمدعــى عليــه باســتعمال رخصــة القيــادة فــي ممارســة 

نشــاطاته المهنيــة.

ــن  ــادة 161 م ــن الم ــد 10 م ــزام بموجــب البن ــذا الالت ــى ه ــي عل ــص التشــريع المغرب ــد ن وق
ــه.  ــص علي ــن الن ــري م ــا خــا التشــريع الجزائ ــة، بينم ــون المســطرة الجنائي قان

البند 13 من المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي،البند 15 من المادة 160 من قانون المسطرة   )1(

الجنائية المغربي.

الذيب، عيسى، المرجع السابق، ص 127.  )2(

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يخضع الآن للمراقبة القضائية بتهم تمويل ليبيا   )3(

لحملته الانتخابية التي نجح فيها منذ عام 2007.
وهذه المراقبة القضائية-وهي الأولى لرئيس سابق للدولة في إطار الجمهورية الخامسة- تحظر على ساركوزي مقابلة 
تسعة أطراف في هذه القضية، بما في ذلك اثنين من المقربين، ومنع السفر من زيارة ليبيا ومصر وتونس وجنوب 

إفريقيا، رابط الخبر:
https://lemde.fr/2C3jyhO 
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حظر ممارسة بعض الأنشطة المهنية: . 5

قــد يحظــر علــى المدعــى عليــه ممارســة بعــض الأنشــطة المهنيــة طالمــا كان هنــاك خــوف 
ــة يمكــن أن  ــة وحتــى التطوعي ــى ارتــكاب جريمــة أخــرى. وكل النشــاطات المهني مــن إقدامــه عل
ــى  ــر عل ــة لا  يؤث ــة والاجتماعي ــع مــن ممارســة النشــاطات المهني ــع، لكــن المن تكــون محــاً للمن

ــة. ــة المدني الأهلي

إن ممارســة هــذا الالتــزام يجــب أن يكــون بحــرص شــديد فهــو إن كان مفيــداً فــي جرائــم مثــل 
ــق  ــن يقصــده المشــرع)1(. ولقاضــي التحقي ــم يك ــداً ل ــل ضــرراً مؤك ــه يمث ــس  فإن ــوادة والتفالي الق
أن يأمــر المتهــم بعــدم القيــام ببعــض النشــاطات المهنيــة إذا كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت أثنــاء أو 
بمناســبة ممارســة هــذا النشــاط وكذلــك عندمــا يُخشــى مــن ارتــكاب جريمــة جديــدة، ويجــب علــى 
القاضــي عنــد فــرض هــذا الالتــزام أن يُثبــت العاقــة بيــن المهنــة والجريمــة المرتكبــة المنســوبة 

للمتهــم)2(.

ــق  ــي)3(. ويتف ــري والمغرب ــي  والجزائ ــريع الفرنس ــن التش ــزام كل م ــذا الالت ــى ه ــص عل ون
ــع. ــذا المن ــن ه ــة م ــة والانتخابي ــام المهني ــتثناء المه ــى اس ــي عل ــي والمغرب ــريع الفرنس التش

حظر حمل السلاح أو حيازته:. 6

ــى  ــع إجــراء الأمــن، ويهــدف إل ــه طاب ــب علي ــة المجتمــع إذ يغل ــرّع لحماي ــزام شُ  وهــذا الالت
منــع المدعــى عليــه مــن ارتــكاب جرائــم أخــرى، وقــد أضافــه المشــرع الفرنســي بموجــب القانــون 
الصــادر عــام 1983 ونــص عليــه فــي القانــون الصــادر عــام 2000 فــي المــادة 138 البنــد 14، 
ونــص علــى هــذا الالتــزام أيضــاً التشــريع المغربــي فــي المــادة 161 البنــد 16، بينمــا خــا التشــريع 
ــه  ــزام كون ــذا الالت ــى ه ــري عل ــريع الجزائ ــص التش ــو ن ــذا ل ــزام. وحب ــذا الالت ــن ه ــري م الجزائ

يســاعد علــى تفــادي ارتــكاب الجرائــم باســتخدام الســاح.

المبحث الثاني: ضوابط إنهاء المراقبة القضائية

لإنهــاء المراقبــة القضائيــة طــرق يجــب إلقــاء الضــوء عليهــا، كمــا يجــب البحث فــي الانتقادات 
ــب الأول:  ــن: )المطل ــن خــال مطلبي ــك م ــا وذل ــة وتفنيده ــة القضائي ــت لنظــام المراقب ــي وجه الت

إنهــاء نظــام المراقبــة القضائيــة( )المطلــب الثانــي: تقييــم نظــام المراقبــة القضائيــة(.

الذيب،  عيسى، المرجع السابق، ص 129.  )1(

الشريف، عمرو واصف، المرجع السابق، ص71.  )2(

قانون  125 مكرر1 من  المادة  5 من  البند  الفرنسي،  الجنائية  قانون الإجراءات  138 من  المادة  12 من  البند   )3(

الإجراءات الجزائية الجزائري، والبند 14 من المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
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المطلب الأول: إنهاء نظام المراقبة القضائية: 

ممــا لاشــك فيــه أن التزامــات المراقبــة القضائيــة تشــكل قيــداً علــى حريــة الفــرد وقــد يطــول 
ــإن  ــي ف ــي الدعــوى، وبالتال ــرم ف ــم مب ــى صــدور حك ــد تســتمر حت ــن ق ــن الزم ــدة م ــد م ــذا القي ه
اســتمرار هــذه الالتزامــات يجــب أن يكــون مقــدر بضروراتهــا ســواء بالنســبة لصالــح إجــراءات 
ــة  ــة مصلح ــى حماي ــدف إل ــي ته ــن الت ــراءات الأم ــن إج ــا م ــوى أو باعتباره ــي الدع ــق ف التحقي
ــق  ــة تطب ــة مــدة معين ــة القضائي ــي أخــذت بالمراقب ــب التشــريعات الت ــم تحــدد أغل المجتمــع)1( . ول
خالهــا المراقبــة القضائيــة وتنتهــي بانتهائهــا، ومــن هــذه التشــريعات التشــريع الجزائــري الــذي لــم 
يعيــن مــدة معينــة لتطبيــق نظــام المراقبــة القضائيــة، أمــا التشــريع الفرنســي فــكان موقفــه وســطياً؛ 
فلــم يحــدد مدتهــا فــي الجنايــات بينمــا حددهــا فــي الجنــح إذ نــص بأنــه لا يجــوز تمديدهــا لأكثــر مــن 
شــهرين وفــي نطــاق شــروط محــددة، أمــا لعــد انتهــاء التحقيــق فتحــال الدعــوى إلــى محكمــة الجنــح 

وبهــذا تنتهــي المراقبــة القضائيــة)2(. 

ــو  ــون ه ــك يك ــرات، وبذل ــد خمــس م ــة للتجدي ــا بشــهرين قابل ــد حدده ــي ق والتشــريع المغرب
التشــريع الوحيــد الــذي حــدد مــدة المراقبــة القضائيــة حســب نــص المــادة 160. لكــن انتقــد بعــض 
الفقهــاء نــص هــذه المــادة بأنهــا لــم تحــدد جــزاء خــرق التزامــات المراقبــة القضائيــة خــال المــدة 
الســابقة وكان حريــاً بالمشــرع المغربــي أن يحــدد الجــزاء وذلــك فــي بطــان الإجــراء أو الحــق فــي 
المطالبــة بالتعويــض للمدعــى عليــه لأن إجــراء الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة يمــس حقــاً مــن 

حقــوق الإنســان الــذي يتمثــل فــي حــق التنقــل والتصــرف فــي الأمــوال الخاصــة)3(.

وتنتهي المراقبة القضائية بحالتين:

الفرع الأول: مخالفة التزامات المراقبة القضائية: )إيداع المتهم رهن التوقيف الاحتياطي(

ويكــون فــي حــال خــرق المدعــى عليــه عمــداً لالتزامــات المراقبــة القضائيــة، إذ نصــت المــادة 
141\2 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي علــى أنــه: »إذا خالــف الشــخص محــل الاختبار 

ــط  ــض أو بالضب ــر بالقب ــتطيع أن يأم ــق يس ــي التحقي ــة فقاض ــة القضائي ــات المراقب ــاً التزام إرادي
وإحضــاره...  ويســتطيع قاضــي التحقيــق أيضــاً أن يطلــب مــن قاضــي الحريــات والتوقيــف إيداعــه 

فــي التوقيــف الاحتياطــي وذلــك مهمــا كانــت العقوبــة المســتحقة للجريمــة المرتكبــة«.

الذيب، عيسى، مرجع سابق، ص 37.  )1(

الشريف، عمرو واصف، مرجع سابق، ص 64.  )2(

بيهي، الحسن،  مرجع سابق، ص 150.  )3(
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ــه  ــن إيداع ــدلًا م ــوة ب ــد قس ــات أش ــة التزام ــق إضاف ــة التحقي ــى أن لغرف ــارة إل ــدر الإش وتج
ــذر  ــت أن الإخــال كان لع ــذا الجــزاء إذ أثب ــن ه ــه م ــى المدعــى علي ــف الاحتياطــي، ويعف التوقي
قهــري حــال دون تنفيــذ هــذه الالتزامــات، فعــدم تنفيــذ المراقبــة لأجــل أن يكــون جــزاء يجــب أن 
ــاً، فــا يكــون كذلــك إذا كان الســبب الــذي حــال دون تنفيــذ الالتزامــات هــو  ــاً وإرادي يكــون عمدي
المــرض)1(. كمــا أن لمحكمــة الموضــوع اتخــاذ الإجــراءات الســابقة فــي حــال إخــال المدعــى عليه 
عمــداً بالالتزامــات، ولا يوجــد فــي التشــريع الفرنســي عقوبــات أخــرى تطبــق علــى المدعــى عليــه 

جــزاء خــرق التزامــات المراقبــة القضائيــة ســوى الأمــر بإيداعــه التوقيــف الاحتياطــي.

وفــي التشــريع المغربــي نصــت المــادة 160 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أنــه: »يمكــن 
ــم  ــرم المته ــم يحت ــق إذا ل ــل التحقي ــع مراح ــاء جمي ــة أثن ــة القضائي ــت المراقب ــع تح ــاء الوض إلغ
ــة  ــه بمقتضــى الأمــر الصــادر عــن قاضــي التحقيــق وفــي هــذه الحال الالتزامــات المفروضــة علي
يصــدر قاضــي التحقيــق ضــده أمــراً بالإيــداع فــي الســجن أو أمــراً بإلقــاء القبــض عليــه بعــد أخــذ 

ــة العامــة«. رأي النياب

ــع مراحــل  ــة فــي جمي ــة القضائي ــق إلغــاء المراقب يســتنتج مــن هــذا النــص أن لقاضــي التحقي
التحقيــق فــي حــال إخــال المدعــى عليــه بالالتزامــات المفروضــة عليــه وفــي هــذه الحــال يصــدر 

قاضــي التحقيــق أمــراً بالإيــداع أو أمــراً بإلقــاء القبــض بعــد استشــارة النيابــة العامــة.

وفــي التشــريع الجزائــري نصــت المــادة 123 مكــرر)2( علــى أنــه: »يجــب أن يؤســس الوضــع 
بالحبــس المؤقــت علــى معطيات...تفيــد.... -4 عــدم تقيــد المتهــم بالالتزامــات المترتبــة علــى 

ــرر جــدي«.. ــة دون مب ــة القضائي إجــراءات الرقاب

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الجزائــري وضــع جــزاء علــى مخالفــة التزامــات المراقبــة 
القضائيــة: وهــو معاقبــة المتهــم بالحبــس أو الغرامــة، حيــث يمكــن لمحكمــة الجنــح أثنــاء المثــول 
ــة إذا مــا  ــون الإجــراءات الجزائي ــق المــادة 339 مكــرر 6 )3( مــن قان ــوري للمتهــم أمامهــا وف الف
قــررت تأجيــل القضيــة أن تُخضــع المتهــم لتدبيــر أو أكثــر مــن تدابيــر المراقبــة القضائيــة، ويترتــب 
علــى مخالفــة هــذه التدابيــر وفــق الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة 335 مكــرر 7 )4( معاقبــة المتهــم 
ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 129 مــن نفــس القانــون، أي الحبــس مــن ثاثــة  ــاً بالعقوب وجوب
أشــهر إلــى ثــاث ســنوات أو الغرامــة مــن 500 إلــى 50000 دينــار جزائــري. والحقيقــة أن حكمــة 

)1( Champon, P, 1997, Le Juge D‘instruction, theorie et pratique, 4e édition, Paris, 
Dalloz, p 241.

المعدلة بالأمر رقم 02 - 2015  المؤرخ في 23\7\2015.  )2(

المضافة بالأمر رقم 02 - 2015 المؤرخ في 23\7\2015.  )3(

المضافة بالأمر رقم 02 - 2015 المؤرخ في 23\7\2015.  )4(
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ــي هــذه  ــه ف ــول: إن ــا، لكــن يمكــن الق ــري مــن هــذا الحكــم غامضــة لا تفســير له المشــرع الجزائ
الحالــة يكــون التوقيــف الاحتياطــي خيــرٌ للمتهــم مــن المراقبــة القضائيــة خاصــة إذا علمنــا أن جديــة 
المبــرر الــذي يقدمــه المتهــم عــن إخالــه بإحــدى التزامــات المراقبــة القضائيــة المفروضــة عليــه 

يخضــع لتقديــر القاضــي المختــص، وهــذا مــا قــد يعرضــه لمظلمــة كبيــرة)1(.

الفرع الثاني: إلغاء المراقبة القضائية: 

ــة  ــة الفرنســي علــى أن : »إلغــاء المراقب نصــت المــادة 140 مــن قانــون الإجــراءات الجزائي
القضائيــة يمكــن أن يؤمــر بــه فــي كل وقــت بنــاءً علــى قــرار مــن قبــل غرفــة التحقيــق تلقائيــاً أو 
بنــاءً علــى طلــب النيابــة العامــة أو بطلــب مــن المدعــى عليــه بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة وغرفــة 
التحقيــق تبــت فــي طلــب المدعــى عليــه خــال خمســة أيــام بقــرار مســبب وإذا لــم يُنظــر فــي طلبــه 
خــال هــذه الفتــرة يمكــن للمدعــى عليــه أن يتقــدم مباشــرةً بطلــب إلــى غرفــة التحقيــق التــي تقــدم 
طلبــاً مكتوبــاً ومســبباً إلــى النائــب العــام، ويصــدر القــرار خــال 20 يومــاً، وإلا تــم إلغــاء المراقبــة 

القضائيــة بقــوة القانــون«. 

يتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع الفرنســي أعطــى الحــق بإلغــاء المراقبــة القضائيــة لغرفــة 
ــا خــال  ــق قراره ــة التحقي ــة ويجــب أن تصــدر غرف ــة العام ــه أو النياب ــق أو المدعــى علي التحقي
ــه  ــي يجــب عليهــا أن تفصــل في ــة الاتهــام الت ــى غرف ــب إل ــدم الطل ــم تفعــل يُق ــإن ل ــام، ف خمســة أي

ــة بقــوة القانــون. ــة القضائي خــال 20 يومــاً وإلا ألغيــت المراقب

وبموجب هذه المادة يستطيع المدعى عليه طلب إلغاء المراقبة القضائية بموجب طلب.

وفــي التشــريع المغربــي نصــت المــادة 160 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أنــه: »يمكــن 
ــة أو  ــة العام ــب النياب ــى طل ــاءً عل ــاً أو بن ــة، تلقائي ــاء الوضــع تحــت المراقب ــق إلغ لقاضــي التحقي
المتهــم أو محاميــه«. وناحــظ مــن هــذا النــص أن المشــرع المغربــي لــم يحــدد الأجــل الــذي يتعيــن 
بمقتضــاه البــت فــي طلــب المدعــى عليــه أو دفاعــه أو النيابــة لرفــع حالــة المراقبــة القضائيــة وذلــك 

بخــاف التشــريع الفرنســي.

ــي:  ــة ه ــة القضائي ــع المراقب ــلطة رف ــا س ــات له ــاث جه ــاك ث ــري هن ــريع الجزائ ــي التش وف
ــم. ــة الحك ــام وجه ــة الاته ــق وغرف ــي التحقي قاض

ــادة 125  ــن الم ــى م ــرة الأول ــق الفق ــق وف ــي التحقي ــوز لقاض ــق: إذ يج ــي التحقي أولاً: قاض
ــل  ــب وكي ــى طل ــاء عل ــاء نفســه أو بن ــن تلق ــة ســواء م ــة القضائي ــع المراقب ــر برف مكــرر2 أن يأم

جمال، شابوني، المرجع السابق، ص 40.  )1(
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الجمهوريــة أو المتهــم وفــي الحالــة الأخيــرة يجــب استشــارة وكيــل الجمهوريــة)1(.  كمــا يجــب علــى 
قاضــي التحقيــق أن يفصــل فــي طلــب المتهــم بأمــر مســبب خــال 15 يومــاً ابتــداءً مــن يــوم تقديــم 

الطلــب وذلــك وفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 125 مكــرر2. 

ثانيــاً: غرفــة الاتهــام: حيــث نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 125 مكــرر2 علــى أنــه فــي 
حالــة عــدم فصــل قاضــي التحقيــق فــي طلــب رفــع الرقابــة القضائيــة خــال الآجــال المحــددة لذلــك، 
فإنــه يجــوز للمتهــم أو وكيــل الجمهوريــة الالتجــاء مباشــرة بذلــك الطلــب إلــى غرفــة الاتهــام التــي 
يقــع عليهــا الفصــل فيــه فــي أجــل 20 يومــا مــن رفعــه إليهــا، فــإن قبلــت الطلــب رُفعــت المراقبــة 
القضائيــة وانتهــت بذلــك، وإن رفضتــه فإنــه لا يجــوز للمتهــم أو محاميــه تجديــد ذلــك الطلــب إلا 

بعــد انتهــاء مهلــة الشــهر مــن تاريــخ رفــض الطلــب الســابق.

ثالثاً: جهة الحكم: حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 125 مكرر3 على أنه: »وفي حالة 
إحالة المتهم أمام جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعها الجهة القضائية 

المعينة«.

وتســتنتج مــن النصــوص الســابقة أنــه إذا انتهــى قاضــي التحقيــق مــن تحقيقــه فــي الجنحــة وقــام 
بإحالــة الدعــوى علــى المحكمــة المختصــة فإنــه لا أثــر لــه علــى المراقبــة القضائيــة بحيــث تبقــى 
ــة  ــرار غرف ــى ق ــق عل ــا المحكمــة المختصــة، وهــذا الأمــر نفســه ينطب ــى أن تفصــل فيه قائمــة إل
الاتهــام بإحالــة القضيــة علــى محكمــة الجنايــات الابتدائيــة أو علــى محكمــة الجنــح أو المخالفــات، 

إذ تبقــى المراقبــة القضائيــة قائمــة إلــى أن تفصــل بهــا الجهــة المختصــة.

ــق بالوضــع تحــت  ــق المتعل ــر قاضــي التحقي ــاء أم ــد إلغ ــة تلغــى عن ــة القضائي أي أن المراقب
المراقبــة القضائيــة أو ذلــك المتعلــق بعــدم فصــل قاضــي التحقيــق فــي الطلــب فــي الأجــل المحــدد، 
مــن قبــل غرفــة الاتهــام علــى إثــر اســتئنافه مــن قبــل المتهــم أو وكيــل الجمهوريــة بمــا لهــم مــن حــق 
فــي ذلــك ضمــن المــواد )170 - 171 - 172(. فغرفــة الاتهــام باعتبارهــا الجهــة المختصــة بنظــر 
أوامــر قاضــي التحقيــق المســتأنفة فهــي فــي النهايــة إمــا أن تؤيدهــا أو تلغيهــا، وفــي الحالــة الأخيــرة 

إذا تعلــق الأمــر بالأوامــر الســالفة الذكــر فــإن ذلــك يــؤدي إلــى انتهــاء المراقبــة القضائيــة)2(.

ــي التشــريعات محــل  ــة ف ــة القضائي ــرار المراقب ــا أن ســلطة إق ــن لن مــن خــال مــا ســبق يتبي
ــر،  ــريع لآخ ــن تش ــة م ــة القضائي ــاء المراقب ــلطة إلغ ــف س ــق، وتختل ــة التحقي ــي لجه ــة ه الدراس
فتنحصــر فــي قاضــي التحقيــق فــي التشــريع المغربــي، وتكــون لقاضــي التحقيــق ولغرفــة الاتهــام 

الرقابة  برفع  التحقيق  قاضي  »يأمر  الجزائري:  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   2 مكرر   125 المادة  نصت   )1(

القضائية سواء تلقائياً أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية«. 

جمال، شابوني، المرجع السابق، ص 47.  )2(
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ــة القضائيــة مــن قبــل  فــي التشــريع الفرنســي، وفــي التشــريع الجزائــري يمكــن أن تُنهــى المراقب
قاضــي التحقيــق مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب المتهــم أو وكيــل الجمهوريــة، وقــد تنهــى مــن 

قبــل غرفــة الاتهــام )علــى إثــر الاســتئناف(، وأخيــراً يحــق للمحكمــة المختصــة إنهاءهــا.

وحســناً فعــل المشــرع الجزائــري بإعطــاء إمكانيــة إنهــاء المراقبــة القضائيــة لأكثــر مــن جهــة 
وقصــر ســلطة الإقــرار بالمراقبــة القضائيــة –إلا فــي حالــة اســتثنائية- لقاضــي التحقيــق وفــي ذلــك 
ــق  ــة التحقي ــة لجه ــة القضائي ــرار بالمراقب ــك لأن قصــر ســلطة الإق ــة، ذل ــات الفردي ــة للحري حماي
وإعطــاء ســلطة الإنهــاء لجميــع الجهــات القضائيــة )قاضــي التحقيــق، غرفــة الاتهــام والمحكمــة 
المختصــة( مــا هــو إلا عــودة للأصــل وهــو الحريــة وبقــاء المتهــم حــراً مــن كل قيــد، وفــي ذلــك 

تعزيــز للحريــات الفرديــة.

 ويتبيــن لنــا أن الجهــة القضائيــة تأمــر بالمراقبــة القضائيــة عندمــا توجــد ضــرورات تبررهــا 
ــي  ــا الت ــي مبرراته ــا تنتف ــة عندم ــة القضائي ــي المراقب ــق، وتُنه ــة التحقي ــا جه ــول أم ــان المث كضم

دعــت إليهــا فــي الأصــل، وتلغيهــا إذا ثبــت أن المتهــم خــرق الالتزامــات التــي فُرضــت عليــه.

المطلب الثاني: تقييم نظام المراقبة القضائية:

رغــم الإيجابيــات التــي ســبق ذكرهــا لنظــام المراقبــة القضائيــة إلا أن هــذا النظــام لــم يســلم مــن 
النقــد، فقــد انتقــد مــن وجــوه عــدة، وســنحاول فــي هــذا المطلــب إلقــاء الضــوء علــى النقــد الموجــه 

لهــذا النظــام ومحاولــة تفنيــده.

فمــن الانتقــادات التــي وجهــت لهــذا النظــام كونــه لــم ينجــح كبديــل مــن التوقيــف الاحتياطــي 
ــي  ــادات الت ــم الانتق ــذه الحجــج، وأه ــد ه ــم تفني ــا ت ــة، بينم ــذه المهم ــق ه ــي تحقي ــي فشــل ف وبالتال

ــة هــي: ــة القضائي وجهــت لنظــام المراقب

أولاً: نظام المراقبة القضائية أداة للرقابة البوليسية:

عــدَّ جانــب مــن الفقــه الفرنســي أن نظــام المراقبــة القضائيــة مــا هــو إلا أداة للرقابــة البوليســية 
بينمــا عدَّهــا جانــب آخــر مــن الفقــه أنهــا وســيلة تهديــد وتمــس بالتالــي بحريــة الفــرد)1(.

كمــا أنــه فــي الحــالات التــي لا يأمــر قاضــي التحقيــق بإصــدار أمــر الإيــداع فإنــه يتوفــر لديــه 
ــاً مثــل احتمــال  مجموعــة مــن الالتزامــات المتنوعــة المقيــدة للحريــة والتــي تأخــذ مظهــراً تهديدي

الخطــر مــن مغــادرة البــاد.

)1( Souleau, I, 1980,  Neuf  Annees  De Controle  Judiciaire, Paris, Revue de science 
criminelle et de droit pénal crim, p 50.
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وفــي الواقــع فــإن عــدم دقــة الضوابــط القانونيــة التــي يخضــع لهــا نظــام المراقبــة القضائيــة 
تــؤدي مــن الناحيــة العمليــة إلــى الســماح ببقــاء المدعــى عليــه تحــت رقابــة البوليــس وذلــك لمــدة 
طويلــة حتــى فــي الجرائــم القليلــة الخطــورة أو البســيطة مــا ينتــج عــن ذلــك مــن خطــورة المســاس 
بالحريــات الفرديــة الــذي ينطــوي عليــه نظــام المراقبــة القضائيــة يفــوق التســهيات التــي يمكــن 

للبوليــس إعطاءهــا للمدعــى عليــه فــي إطــار هــذا النظــام.

كمــا أن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الحلقــة الدراســية الأولــى لعلــم الإجــرام فــي »بواتييــه- 
فرنســا« لــم تكــن مُرضيــة، ولهــذا فــإن مقــرر الحلقــة الدراســية للســيد »DELEXTRA« خــرج 
ــن إطــاق  ــتفيد م ــل 17\7\1970 يس ــل تعدي ــه قب ــوف المدعــى علي ــة: »كان الموق بالنتيجــة التالي

الســراح دون قيــد بــدل مــن خضوعــه لالتزامــات المراقبــة القضائيــة المطبقــة حاليــاً« )1(.

وكذلــك فــإن مــن الممكــن اعتبــار التزامــات المراقبــة القضائيــة وســيلة إكــراه إضافية يســتعملها 
قضــاة التحقيــق أكثــر ممــا يســتعملونها للتقليــل مــن مــدة وعــدد الموقفيــن احتياطياً.

ويمكــن الــرد علــى هــذا النقــد بــأن الذيــن يعــدون نظــام المراقبــة القضائيــة أداة للرقابــة 
البوليســية يمكــن الــرد عليهــم بأنــه إذا كان هــذا النظــام أداة للرقابــة البوليســية وبالتالــي يقيــد حريــة 
ــة  ــى حري ــاً عل ــداً كام ــي تقيي ــد بالتال ــف الاحتياطــي يع ــإن التوقي ــا ف ــه الخاضــع له المدعــى علي

ــه)2(. المدعــى علي

ورغــم الانتقــادات التــي وجهــت لنظــام المراقبــة القضائيــة فهــي ليســت إلا انتقــادات ثانويــة 
ــة التوقيــف الاحتياطــي. ــةً بقســوة وصاب وذلــك مقارن

ثانياً: عدم قدرة نظام المراقبة القضائية على التخفيف من التوقيف الاحتياطي: 

ــى اســتخدام  ــة ســيخفف اللجــوء إل ــة القضائي ــى أن نظــام المراقب ــوداً عل ــد كان الأمــل معق  لق
التوقيــف الاحتياطــي فــي حــالات كثيــرة، ويــرى البعــض أن نظــام المراقبــة القضائيــة لــم يســتطع 
ــم  ــك ل ــة لذل ــة جــداً، بالإضاف ــل لنظــام التوقيــف الاحتياطــي باســتثناء حــالات دقيق لعــب دور البدي
ــف الاحتياطــي ويظهــر  ــة الاســتثنائية لنظــام التوقي ــزع الصف ــة ن ــة القضائي يســتطع نظــام المراقب
ذلــك بوضــوح مــن أن القضــاة يصــدرون بصــورة دائمــة أمــراً بالتوقيــف الاحتياطــي بســهولة أكبــر 

مــن البحــث عــن حلــول بديلــة مــن التوقيــف الاحتياطــي)3(.

)1( Borricand  Jacques et  Simon Anne- Marie, 2000, Droit Penale et Procedure Penale, 
2 edition, Paris, Dalloz, p 351.

قطب، محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 527.   )2(

الذيب، عيسى، مرجع سابق، ص 152.  )3(
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بدياً  بكونه  غايته  تحقيق  في  النظام  هذا  فشل  إلى  القضائية  للمراقبة  الأولية  النتائج  وتشير 
للتوقيف الاحتياطي فالإحصاءات الأولية في فرنسا أكدت على أن عدد الموقوفين في ازدياد مستمر.

ــف  ــب التوقي ــى تجن ــة باعتبارهــا نظــام يهــدف إل ــة القضائي ــإن ســبب فشــل المراقب ــراً ف وأخي
الاحتياطــي يُعــزى إلــى عــدم كفايــة الثقــة بإجــراءات المراقبــة المقترنــة بإصــرار العديــد مــن قضــاة 

التحقيــق ذوي عقليــة زافــرة وقمعيــة)1(.

ــال كبديــل مــن  ويمكــن الــرد علــى هــذا الانتقــاد الــذي يعــد نظــام المراقبــة القضائيــة غيــر فعَّ
التوقيــف الاحتياطــي بأنــه ليســت العبــرة بكثــرة اســتخدام إجــراءات المراقبــة القضائيــة، لكــن العبرة 
بتخفيــض عــدد الموقوفيــن احتياطيــاً وتخفيــض مدتــه واســتبداله بقــرارات الوضــع تحــت المراقبــة 
القضائيــة. كمــا أن نظــام المراقبــة القضائيــة لعــب دور البديــل مــن التوقيــف الاحتياطــي، فنظــام 
المراقبــة القضائيــة خفــض مــن معــدل التوقيــف الاحتياطــي كمــا ســاعد علــى إطــاق الســراح قبــل 
المحاكمــة وإذا كان لــم يحــل كليــاً محــل التوقيــف الاحتياطــي فإنــه اســتطاع الاختصــار مــن مدته)2(.

ثالثاً: نظام المراقبة القضائية قيد على الحرية الشخصية ويتعارض مع قرينة البراءة: 

يعــد نظــام المراقبــة القضائيــة بمــا يتضمنــه مــن التزامــات والتــي تهــدف إلــى منــع المدعــى 
عليــه مــن ارتــكاب الجريمــة قيــداً علــى الحريــة الفرديــة كمــا تتعــارض مــع قرينــة البــراءة التــي 
يتمتــع بهــا المدعــى عليــه حتــى صــدور حكــم مبــرم ضــده بالإدانــة وقــد تنتهــي إجــراءات التحقيــق 

فــي الدعــوى بصــدور حكــم البــراءة.

وتعـد المراقبـة القضائيـة تهديـداً كبيـراً وتعديـاً صارخـاً على حرية الإنسـان وكرامتـه وخاصةً 
فيمـا يتعلـق بالالتـزام الخـاص بوضـع المدعـى عليـه تحـت العـاج لإعـادة تأهيلـه اجتماعيـاً)3(. كما 
أن الضمانـات التـي يتمتـع بهـا المدعـى عليه في مواجهـة التزامـات المراقبة القضائيـة التي تُفرض 

عليـه تُعـد قليلـة جـداً مقارنـة بتلـك التـي يتمتع بها فـي مواجهـة التوقيـف الاحتياطي)4(.

ويمكــن تفنيــد هــذا الانتقــاد رغــم وجاهتــه بــأن الالتزامــات التــي يفرضهــا التوقيــف الاحتياطــي 
والتــي تمثــل ســلباً كامــاً للحريــة الشــخصية ونظــام المراقبــة القضائيــة يضمــن أفضــل مائمــة مــع 
مبــدأ الحريــة الشــخصية التــي يجــب أن يســتفيد منهــا المدعــى عليــه الــذي يجــب أن يعامل كشــخص 
حــر، لكــن مبــدأ الحريــة الشــخصية يجــب ألا يخــل بالصالــح العــام. وبالتالــي تعــد المراقبــة القضائية 

الشريف، عمرو واصف، مرجع سابق، ص 62.  )1(

بوكحيل، الأخضر، مرجع سابق، ص 403.  )2(

قطب، محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 527.   )3(

الذيب، عيسى، مرجع سابق، ص 153.   )4(
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ــة الشــخصية خــال الإجــراءات  ــات الأساســية للحري ــد تلحــق الأذى بالضمان ــي ق مــع قيودهــا الت
ــذي يســببه التوقيــف الاحتياطــي.  ــة بالضــرر ال ــة جــداً بالمقارن ــة- قليل ــو كانــت حقيقي الجزائية-ول
فضــاً عــن أن حــري الغــدو والــرواح التــي تمــس حريــة الحركــة والســير والإقامــة داخــل الإقليــم 

دون أي إذن، هــي لا تمثــل شــيئاً يذكــر أمــام نظــام التوقيــف الاحتياطــي.

رابعاً: صورية التزامات المراقبة القضائية: 

يؤخــذ علــى نظــام المراقبــة القضائيــة أن بعــض التزاماتهــا شــكلية ويصعــب تنفيذهــا، فمثــاً 
يصعــب التأكــد مــن تنفيــذ الالتزامــات المفروضــة علــى المدعــى عليــه مثــل التأكــد مــن أن المدعــى 
عليــه لــم يغــادر المــكان المحــدد لــه، كمــا انــه هنــاك بعــض الالتزامــات التــي تُفــرض علــى المدعــى 
عليــه التــي يمكــن أن يفلــت منهــا؛ فقــد يرســل الشــخص الخاضــع لالتــزام الذهــاب إلــى الأماكــن 
المحظــور عليــه التــردد عليهــا، أحــد الأفــراد للعبــث بالأدلــة وتشــويه مســرح الجريمــة أو إلــى أحــد 

الشــهود ليثنيــه عــن شــهادته)1(.

وإذا كان نظــام المراقبــة القضائيــة يوجــب إعــام كافــة المصالــح فــي كل أنحــاء البــاد بهــذه 
ــة  ــل إقام ــي مح ــودة ف ــرطة الموج ــح الش ــام مصال ــى إع ــط عل ــار فق ــدم الاقتص ــات وع الالتزام
المدعــى عليــه الخاضــع لهــذه الالتزامــات، وذلــك حتــى تســتطيع معرفــة الأشــخاص الذيــن خرقــوا 

تنفيــذ هــذه الالتزامــات، لكــن هــذا يُعــد مــن الصعوبــة بمــكان)2(.

ــة  ــات صوري ــن التزام ــا تتضم ــة بأنه ــة القضائي ــام المراقب ــى وصــف نظ ــرد عل ــن ال   ويمك
يصعــب تنفيهــا بــان هــذا النقــد فــي الواقــع لا يمــس نظــام المراقبــة القضائيــة بقــدر مــا يمــس بكيفيــة 

تطبيــق هــذا النظــام)3(.

بالإضافــة لذلــك فــإن للقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة فــي تقديــر كل حالــة علــى حــدة وخاصــةً 
ــاب  ــه الب ــى أمام ــة، ويبق ــة القضائي ــات المراقب ــرق التزام ــن خ ــوف م ــية وخ ــاك خش إذا كان هن
مفتوحــاً لتوقيــف المدعــى عليــه فــي حالــة مخالفــة تنفيــذ الالتزامــات المفروضــة عليــه قصــداً )4(.

وبالتالــي يتضــح أن المشــكلة الأساســية ليســت بنظــام المراقبــة القضائيــة بحــد ذاتــه وإنمــا بعــدم 
وجــود الوســائل الازمــة لتطبيــق هــذا النظام.

فحل، عمر فاروق،  1982، التوقيف المؤقت- دراسة مقارنة، دمشق، دار الأنوار للطباعة، المرجع السابق، ص   )1(

.65

الشريف، عمرو واصف، مرجع سابق، ص 63.  )2(

قطب، محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 529.   )3(

فحل، عمر فاروق، مرجع سابق، ص65.   )4(
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الخاتمة:

مــن خــال مــا تقــدم تبيــن لنــا أن المراقبــة القضائيــة خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح  نحــو التقليــل 
مــن مســاوئ وســلبيات التوقيــف الاحتياطــي، فهــي تفــرض علــى المدعــى عليــه التزامــات تمــس 
حريتــه لكــن لا تســلبها، وهــذه الالتزامــات تتفــاوت مــن حيــث شــدة أثرهــا وهــي التزامــات ايجابيــة 
ــذا  ــا زاد ه ــريعات كلم ــا التش ــص عليه ــي تن ــات الت ــدد الالتزام ــا زاد ع ــلبية، وكلم ــات س والتزام
الجهــة القضائيــة حريــة ومائمــة لفــرض الالتــزام المناســب لوضــع المدعــى عليــه ومــدى خطــورة 

جريمتــه وبالتالــي التقليــل مــن اللجــوء إلــى التوقيــف الاحتياطــي.

وإن نظــام المراقبــة القضائيــة وجهــت لــه انتقــادات عديــدة إلا أنهــا لــم تنــل منــه وهــو قــد ســاهم 
ــى الوجــه  ــذا النظــام عل ــن ه ــتفادة م ــف الاحتياطــي، وإن الاس ــن مســاوئ التوقي ــف م ــي التخفي ف
ــم يحــل تمامــاً  ــا، وهــو وإن ل ــادرة علــى تحقيــق هــذه المزاي ــة الق ــات الحديث الأكمــل مرتبــط بالآلي
محــل التوقيــف الاحتياطــي إلا أنــه يمكــن النــص عليــه كإجــراء بديــل للتقليــل مــن حــالات التوقيــف 
أو التقليــل مــن مدتــه وليــس الحلــول محــل التوقيــف الاحتياطــي فــي جميــع الحــالات، ففــي رأينــا 
هنــاك جرائــم جــد خطيــرة وأشــخاص جــد خطيريــن لا يصبــح نظــام المراقبــة القضائيــة ناجعــاً فــي 

مواجهتهــم.

وبناء على دراستنا فإننا توصلنا للنتائج التالية:

التشــريعات محــل الدراســة اقتصــرت علــى جعــل الأمــر بالمراقبــة القضائيــة فــي 	 
الجنايــات والجنــح المعاقــب عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة.

ــرار القاضــي 	  ــة العامــة اســتئناف الق أجــازت التشــريعات محــل الدراســة للمتهــم وللنياب
ــة. ــة القضائي بالوضــع تحــت المراقب

نــص التشــريعان المغربــي والفرنســي علــى عدد متســاوٍ مــن التزامــات المراقبــة القضائية 	 
حيــث بلغــت 18 التزامــاً، بينمــا اقتصــر التشــريع الجزائــري على تســعة التزامات. 

يحــق لقاضــي التحقيــق فــي التشــريعات محــل الدراســة إنهــاء المراقبــة القضائيــة فــي أي 	 
وقــت، ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب المتهــم أو النيابــة العامــة، ومــن البداهــة 

أن المراقبــة القضائيــة تنتهــي بصــدور الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى.

 أن جــزاء مخالفــة التزامــات المراقبــة القضائيــة هــو الوضــع رهــن التوقيــف الاحتياطــي، 	 
ــى  ــرض عل ــوري( يف ــول الف ــة المث ــري )حال ــريع الجزائ ــي التش ــة ف ــةٍ خاص ــي حال وف

المخالــف الحبــس والغرامــة.

  2-16 .indd   490 30/12/2019   9:55 AM



جيداء إبراهيم العبد الواحد ) 493-463 (

491 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2

ن نظــام المراقبــة القضائيــة لــم يســلم مــن النقــد وتعــرض لكثيــر مــن الانتقــادات، وهــو قــد 	 
خفــف مــن اللجــوء إلــى التوقيــف الاحتياطــي بشــكل ليــس بالكبيــر جــداً، وبالتالــي خفــف 
مــن مســاوئ التوقيــف الاحتياطــي، إلا أنــه لــم يحــل محلــه تمامــاً، فهــو كافٍ فــي حــالات 
ويغنــي عــن التوقيــف الاحتياطــي، إلا أنــه لا يصلــح للحلــول محــل التوقيــف فــي حــالاتٍ 

أخــرى. 

ــل  ــه الأكم ــى الوج ــه عل ــة هدف ــة القضائي ــام المراقب ــق نظ ــي يحق ــدم ولك ــا تق ــى م ــاءً عل  وبن
ــي: ــي بالآت نوص

إعطــاء ســلطة الأمــر بالمراقبــة القضائيــة لأكثــر مــن جهــة قضائيــة، بحيــث تشــمل قضــاة 	 
ــي  ــة وبالتال ــة القضائي ــق المراقب ــى تطبي ــجع عل ــك يش ــم؛ لأن ذل ــاة الحك ــق وقض التحقي

تحقيــق مصلحــة المدعــى عليــه.

عــدم تطبيــق نظــام المراقبــة القضائيــة علــى جميــع الجرائــم التــي توجــب عقوبــة ســالبة 	 
للحريــة، وضــرورة تعييــن حــد أدنــى لمــدة العقوبــة الســالبة للحريــة التــي تجيــز الأمــر 

بالمراقبــة القضائيــة، ولتكــن ســنة حبــس علــى الأقــل. 

ضــرورة أن يتضمــن نظــام المراقبــة القضائيــة عــدد كبيــر مــن الالتزامــات، الســلبية منهــا 	 
ــق  ــف ويحق ــاً عــن التوقي ــاً كافي ــة بدي ــة القضائي ــح نظــام المراقب ــي يصب ــة، ك والإيجابي

أهدافــه علــى الوجــه الأمثــل.

ــدأ 	  ــع مب ــارض م ــدة يتع ــد الم ــدم تحدي ــة، فع ــة القضائي ــدة المراقب وضــع أحــد أقصــى لم
ــة الشــخصية. ــراءة والحري ــة الب قرين

ــن 	  ــزوف ع ــي الع ــراءات وبالتال ــد الإج ــى تعقي ــؤدي إل ــة ي ــة العام ــتطاع رأي النياب اس
الأمــر بهــا، لذلــك نقتــرح إلغــاء الشــرط الشــكلي المتعلــق باســتطاع رأي النيابــة العامــة 
كمــا هــو الحــال فــي التشــريعين المغربــي والجزائــري، علــى خــاف المشــرع الفرنســي 

الــذي نــص علــى اســتطاع رأي النيابــة العامــة.
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Abstract:
Alternatives to preventive detention are important issues in the Code 

of Criminal Procedures, because they play an important role in reconciling 
between the requirements of safeguarding individual freedom and the 
need to uncover the truth. The most important of these alternatives is the 
judicial control system established by France. In this paper we discussed 
the meaning of judicial control, which involves positive obligations and 
negative obligations imposed on the defendant. According to this system, 
the defendant remains free but subject to certain restrictions on some of his 
freedoms, which guarantees the right of society to reveal the truth and to 
preserve its security. The system ends either by the breach of its obligations, 
in which case detention is imposed as a penalty; or it is canceled at the 
request of the defendant or the public prosecutor. The study drew on the 
criticism addressed to the judicial control system and concluded that the 
latter had successfully reduced the use of pre-trial detention but had not 
fully replaced it.

Keywords: Judicial Control, Alternatives, Preventive Detention, 
Code of Criminal Procedures, Positive Obligations, Negative Obligations, 
Reduce the use of Reserve Ddetention, Comparative Study.
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